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كلمة الشكر

" نحمد االله الذي أنار لنا درب العلم والمعرفة وأعاننا على أداء هذا الواجب 

ونستغفره " وستعینهووفقنا في إنجاز هذا العمل 

لى الأستاذ المشرف " قاسیمي یوسف " على والتقدیر إنتوجه بخالص الشكر 

، وعلى ت عونا لنا في إعداد هذه المذكرةكل الدعم والنصائح ، التي كان

توجیهاته التي قام بها لإنجاز هذا العمل في جمیع المراحل .

لى جمیع أساتذة كلیة الحقوق بجامعة وبالمناسبة نتقدم بالشكر الجزیل إ

بودریوة عبد الكریم الذي قدم لنا ید العون وخصص ، خاصة الأستاذبجایة

، وحسن المعاملة و التفهم .الثمینلنا جزءا من وقته

متنان إلى كل من أعاننا من قریب تقدم أیضا بأخلص عبارات الشكر والاكما ن

، وإلى أعضاء لجنة كلمة تشجیع في إنجاز هذه المذكرةأو من بعید ولو ب

ضلهم بقبول مناقشة هذا العمل .المناقشة الذین شرفونا بتف



إهداء

، ى شخصین في حیاتي وهما أمي و أبيهذه المذكرة إلى أغلأهدي

، حفظهما االله وتعلیمي و تحقیق أمنیاتي ورغباتياللذان سهرا على تربیتي 

وأدامهما لي 

راد العائلتین جمیع أفلاك و إلیاس وإلىكما أهدیها إلى إخوتي روزة وم

ستثناء وإلى كل أقربائي ، وخاصة خالي العزیز كمال موصلي و صایج دون ا

الذي ساعدنا في البحث عن المراجع 

وإلى ورفیقة الدرب زینة،أوریدة ،ووإلى صدیقاتي العزیزات خاصة رومیلة

الذي مولنا بمختلف المراجع ، وإلى جمیع أساتذتي الكرام وكل الزمیل زوهیر

.طلبة السنة الثانیة ماستر

لیدیة



إهداء

أهدي هذه  المذكرة إلى منبع العطف  والرحمة والحنان ...إلى من وهبني

الحب في أسمى معانیه ــ أبي وأمي ـــ العزیزین أطال االله في عمرهما

لود مهدي  إلى كل عائلة والي دون تي نادیة روزة مو أهدیها إلى أخو كما

وصدیقاتيستثناء خاصة عمي كریم الذي ساعدني كثیرا وإلى كل أقاربي ا

حتى وكان سنديكثیرا على مواصلة هذا العملوإلى یاسین الذي شجعني

، وإلى جمیع أساتذة كلیة لى كل من ساعدني من قریب أو بعید، وإ الأخیر

وإلى كل طلبة السنة الثانیة ماسترالحقوق بجامعة بجایة  

سهام
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واجبه بأداءذا قام فإ،رى التي یقوم علیها بناء الدولةیعتبر الموظف العام الدعامة الكب

یام القهمل أو أذا قصر أما إ،الحكومیةداةالأالفضل في صلاح حسن وجه سیكون لهعلى أ

.بواجبه فسیقع علیه إخلال بالتزام

هداف في مختلف وتحقیق أ،وتمثیل المرفق العاماسة الدولة كما له دور في تنفیذ سی

.1ساسیة المعتمدة من طرف المجتمعات لكون الوظیفة العامة الركیزة الأالمجالات نظرا

Andréندري دي لوبادر أستاذ حسب الأ de laubadèreعامل في ن الموظف هو : فإ "

2المرفق العام والذي یدیره الهیئة العامة والذي یشغل وظائف دائمة داخل كادرات هذا المرفق "

" یعتبر نه : منه بأ4الموظف العام في المادة فقد عرف06/03ما في قانون الوظیفة الساريأ

الترسیم هو،ورسم في رتبة في السلم الاداريموظفا كل عون عین في وظیفة عمومیة دائمة

.3جراء الذي یتم من خلاله تثبیت الموظف في رتبته "الإ

بات ، مذكرة مكملة لمتطلالمقررة له في التشریع الجزائري، التسریح التأدیبي للموظف العمومي والضماناتذباح لزهاري-1

اسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة  ، كلیة الحقوق والعلوم السینیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون اداري

.1، ص2015
2 - De laubadére (André), Manuel de droit administratif, paris, 4ed, 1995 , p 635 .

الجریمة التأدیبیة للموظف العام، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون ،ةفاطمشار الیه لدى مولوةالم

.21، ص2012، 1جامعة الجزائر الأعمال، كلیة الحقوق بن عكنون،

16بتاریخ الصادر46عددالعام للوظیفة العمومیة، ج ر ساسي لأالقانون ایتضمن،03-60رقممرأ،4المادة -3

.2006جویلیة 

، المتضمن القانون 1966جوان 02، مؤرخ في 133-66ولقد عرف المشرع الجزائري الموظف في ظل أمر رقم -

( ملغى )، في مادته الأولى عندما نص 1966جوان 8، الصادر بتاریخ 46الأساسي العام للوظیفة العمومیة، ج ر عدد 

لأشخاص المعینون في وظیفة دائمة والذین رسموا في درجة التسلسل في الإدارات المركزیة التابعة على أن الموظفین " هم ا

للدولة " .

، المتضمن القانون الأساسي للعمال والمؤسسات والإدارات 1985مارس 23، مؤرخ في 59-85أما المرسوم رقم -

یعطي المشرع تعریفا كما فعل قانون الوظیفة العامة ، فإنه لم1985مارس 24، الصادرة بتاریخ 13العمومیة، ج ر عدد 

وإنما حدد القواعد التي یخضع لها عمال المؤسسات والإدارات العامة .1966لسنة 
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كما حیث یتمتع بكامل حقوقه ،بالإدارةرابطة تنظیمیة تربطه العام تنشأبعد تعیین الموظف 

4داء العمل على الوجه المطلوبحتم علیه القیام بها واحترامها وأیلتزم بمجموعة من الواجبات یت

، لأن بعد صدور قرار التعیین من 5ساسي العام للوظیفة العمومیةإلى القانون الأكونه یخضع

، ویستوجب على الموظف خلال تلك الفترة أن یكون خاضعا ارة یتحدد مركزه القانوني مباشرةالإد

التي تصبوا إلیه لسلطة الرئیس الإداري و الأخذ بتعلیماته وأوامره وذلك من أجل تحقیق الهدف

الإدارة .

تأدیبیةلى عقوبات ذه الواجبات الملقاة على عاتقه فإنه یعرض نفسه إخلال بهفي حالة الإ

داریة والمتمثلة في السلطة الإصیلالأالاختصاصالمختصة التي منح لها المشرع تفرضها السلطة

الرئاسیة .

عملیة قانونیة تهدف من ورائها إلى التأدیبيهخطإالموظف العام عن تأدیبتعتبر عملیة 

كما یكون الغرض منه هو ،خطاءهذه الأارتكابالموظف وتحذیر باقي الموظفین من صلاح إ

المؤسسة وحسن سیر المرفق جل الحفاظ على حسن سیرذیب وتقویم سلوك الموظف وذلك من أته

لنبیلة والتي تمثل شرطا یة لرسالتها امما یسمح بالمحافظة دوما على وفاء الوظیفة العموم،العام

بحق الموظف العام إلى ضمان سیر العمل في الإدارة التأدیبیةكما تهدف العقوبات لنجاحها، 

لموظفین بقواعد السلوك التزامإوضمان ،داء، ورفع كفاءة الأیجابیة في العملالإالاتجاهاتوتعزیز 

ي مخالفة مستقبلا .أارتكابهحیلولة دون الموظف للخلاقیات الوظیفة العامة وردع الوظیفي وأ

و بمناسبة كان أثناء أسوآءاالتأدیبیةخطاء والمخالفات في حالة قیامه بهذه الأفعال أي الأ

لى تسریحه .ؤدي إفي مركزه الوظیفي مما یقد تصیبهتأدیبیةتوقع علیه عقوبة ،قیامه بالوظیفة

شهادة الماجستیر في القانون (فرع مذكرة لنیللموظف العام في القانون الجزائري، جراءات التأدیبیة لوراك حوریة، الإأ-4

.50، ص2010عة الجزائر، ، جام، كلیة الحقوقالادارة والمالیة) 

، العدد التاسع مجلة المفكر، "م للوظیفة العمومیةالأحكام القانون الاساسي العوفقاتأدیب الموظف"،م الخیرأبوقرة -5

.68، ص 2013بسكرة، 
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ي یرتكبه الموظف الذ،الوظیفي الجسیمالخطأیؤسس بناء على درجة التأدیبيفالتسریح 

.رتكابهاعلیه ردعا للغیر من العودة إلى تأدیبیةلى توقیع عقوبةالعام مما یؤدي إ

" كل إخلال بواجبات الوظیفة العمومیة أو بكرامتها بأنها : التأدیبیةویمكن تعریف الجریمة 

.6و بعدها "العمل أأو سمعتها سواء وقع أثناء

ن تحاط بمجموعة من الضماناتالتي یجب أتسریح من بین القرارات الإداریة قوبة التعد ع

ق دارة في ممارسة وظیفتها وحق الموظف في تحقیوذلك من أجل تحقیق الملائمة بین حق الإ

في إطار القانون لكون أن الإدارة تمتلك سلطات واسعة ،التي تحمیه من تعسف الإدارةضماناته 

.7لى تسریح الموظف وذلك تحقیقا للمصلحة العامةإالالتجاءفي المحدد لها 

حداث التوازن بین حمایة مصلحة من خلال قوانین الوظیفة العامة إلقد حاول المشرع الجزائري

وذلك ،كیان الدولةوبین حمایة المصلحة العامة التي تمس،الموظف العام في مركزه القانوني

ثم جاء بعد ذلك ،8ساسي للوظیفة العامةالمتضمن القانون الأ133-66مر رقم بدایة من الأ

دارات اسي النموذجي لعمال المؤسسات والإسالقانون الأالمتضمن59-85وم رقم المرس

لعام للوظیفة العمومیة ساسي االمتضمن القانون الأ03-06وأخیرا جاء الأمر رقم ، 9العمومیة

وعة من القواعد القانونیة الذي وضع مجم،التأدیبيین خصص الباب السابع منه للنظام أ،الساري

و السلطة المختصة أ،التأدیبیةوالعقوبات بالأخطاءمر سواء تعلق الأالتأدیبلعملیة المنظمة

.10بالتأدیب

تبة دار مك،المجلة الجزائریة،القاضي في التشریع الجزائري "وم" نظام تأدیب الموظف العاالشیخاي عبد القادر،-6

.10ص، 1975،الجزائر،4عدد،الثقافة للنشر والتوزیع

تسریح الموظف العمومي وضماناته، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص القانون كلیة ،زیاد عادل-7

.179ص،2016الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري،  تیزي وزو، 

مرجع السابق .ال،ساسي العام للوظیفة العمومیةالقانون الأ، یتضمن133-66مر رقم أ-8

.، المرجع السابقال المؤسسات والادارات العمومیةساسي النموذجي لعمالقانون الأیتضمن،59-85م مرسوم رق-9

.السابقالمرجع ،ساسي العام للوظیفة العمومیةالقانون الأیتضمن،03-06مر رقم أ-10
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رة موضوعا لمذكلیكون ظف العام في القانون الجزائري " ،للمو التأدیبيالفصل "خترناالقد 

دائه .في تنظیم المرفق العام وحسن سیر أهمیة بالغة وذلك لما لهذا الأمر من أبحثنا هذا ،

التي تؤدي إلى م في مركزه القانوني و التي تمس الموظف العاخطر القراراتمن أباعتبارهذلك 

القضایا المطروحة على القضاء الإداري بشأن القرارات یضا لكثرةوبالنظر أ،فقدان صفته كموظف

دارة بتسریح الموظفین .الصادرة من الإ

ما مدى موازنة وفي إطار دراستنا لهذا الموضوع یستلزم علینا طرح الإشكالیة التالیة : 

المشرع بین ضرورة تحقیق المصلحة العامة والحفاظ على مصلحة الموظف في إطار إقرار 

؟الفصل التأدیبي عقوبة

الذي ظهر من خلال تحلیل لمختلف اعتمدنا على المنهج التحلیليعلى هذه الإشكالیة وللإجابة 

، فضلا على المنهج المقارن الذي برز من خلال الإشارة إلى ذات الصلةالنصوص القانونیة 

مختلف الأنظمة المقارنة .

على خطة تتشكل من فصلین أساسیین وذلك على النحو التالي :اعتمدناوفي نفس الإطار 

، بحیث تم تقسیمه إلى مبحثین المبحث الأول فیه ماهیة التسریح التأدیبيففي الفصل الأول تناولنا

تضمن مفهوم التسریح التأدیبي والمبحث الثاني ضوابط التسریح التأدیبي .

والذي تم لمقررة للموظف العام في مجال التأدیب الضمانات اأما الفصل الثاني كان تحت عنوان

، لمقررة للموظف قبل توقیع العقوبة، المبحث الأول تناولنا الضمانات اتقسیمه الى مبحثین أیضا

وفي المبحث الثاني الضمانات المقررة للموظف بعد توقیع العقوبة .



الفصل الأول 

ماهیة التسریح التأدیبي
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مه اظف العام أثناء قیداري فالمو م على قواعد ضابطة تحكم العمل الإیقو التأدیبين النظام إ

رة قانونا المقر التأدیبیةتوقیع العقوبة التأدیبیةیستوجب على السلطة تأدیبيبوظیفته یرتكب خطأ

.)11(بالواجبات الملقاة على عاتقهداري و لقیامهضمانا لحسن التنظیم الإ

هو وسیلة قانونیة تتخذ من طرف السلطة التي لها صلاحیة التعیین ضد الموظف التأدیب

ما جاء، وهذا ك الواجبات المنصوص علیها قانوناتخل بقواعد النظام مخالفا بذللأعمالالمقترف 

نون النموذجي لعمال لمتضمن القاا59-85من المرسوم 20رع في نص المادةبه المش

دون المساس بتطبیق القانون تأدیبیة" یتعرض العامل لعقوبة نه : ات على أالمؤسسات والإدار 

، أو أي مساس صارخ ر منه أي إخلال بواجباته المهنیة، إذا أصدقتضى الأمر ذلك، إن االجزائي

.12، أو بمناسبة ممارسة هذه المهنة " ممارسة مهامهأي خطأ خلال رتكباأو بالانضباط

نه في هذه فإ،فعلا عمدا أو إهمالارتكابالعام بهذه الواجبات وقام باموظف خل الفإذا أ

إحدى الأخطاء المنصوص علیها في نص رتكابباذا قام ، أي إ)13(اتأدیبیو یجازى عاقب أالحالة ی

.خطاء من الدرجة الرابعة والتي تعتبر أ06/03من الأمر 181المادة 

باعتباره،التأدیبیةرتكابه من طرف الموظف یعد مبررا للمتابعة إذا بمجرد االتأدیبيالخطأ

الة ثبوت ففي ح،في الوظیفة العامةالتأدیبي موضوع متعلق بمجال الركیزة الأساسیة لدراسة أ

، والتي تصنف عقوبة من الدرجة )14(دارة بتوقیع عقوبة التسریح علیهمسؤولیة الموظف تقوم الإ

الرابعة .

والقوانین الأساسیة الخاصة 03-06مر ، الوظیفة العامة في التشریع الجزائري : دراسة في ظل الأبوضیاف عمار-11

.151، ص2015جسور للنشر والتوزیع، الجزائر، ، مجلس الدولةباجتهاداتمدعمة 

المرجع ،لعمومیةالقانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات ایتضمن، 59-85رقم أمر، 20ادة الم-12

.السابق

.437ص،2005الإسكندریة،،منشورات الحلبي الحقوقیة، مبادئ وأحكام القانون الإداري،محمد رفعت عبد الوهاب-13

قانون لنیل شهادة الماجستیر في ال، مذكرة ام في التشریع الوظیفي الجزائريإجراءات تأدیب الموظف الع،خلف فاروق-14

.2ص،2003،جامعة الجزائر،كلیة الحقوقة"، الإدارة والمالی"العام
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ورة على الموظف لأنه یمسه التسریح التأدیبي یعد من أشد العقوبات ویشكل خطنظرا لكون 

من خلال المبحثین التالیین :الوظیفي ، سیتم إدراجهبمركزها 

المبحث الأول )(_ مفهوم التسریح التأدیبي 

المبحث الثاني )ضوابط التسریح التأدیبي ( _
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التسریح التأدیبيول : مفهوم المبحث الأ 

المنفردة لصاحب العمل بالإرادةنهاء علاقة العمل هو إحدى حالات إالتأدیبين التسریح " إ

.15"جراءات القانونیةحترام الإجسیم لكن مع ارتكاب العامل خطأعند ا

الحالات ح من بین عقوبة التسریعتبر یفة العمومیة الساري فإن المشرع اقانون الوظما في أ

.16نهاء خدمة الموظف وفقدان صفتهلى إالتي تؤدي إ

مرتبطة باعتبارهانهاء خدمة الموظف العام بالتالي تعتبر من أخطر العقوبات التي تؤدي إلى إ

نه یعتبر على أ59-85من المرسوم 124ع في المادة شر وهذا ما جاء به الم،بالخطأ الجسیم

ولهذا أحاطها المشرع بحمایة خاصة بحیث أسندت التأدیبیةكبر العقوبات من أالتأدیبيالتسریح 

الموظف الضمانات للدفاع عن نفسهللجنة المتساویة الأعضاء مع إعطاءالتأدیبيسلطة التسریح 

ویكیف التسریح حسب جسامة الخطأ حیث یمكن أن یكون مع إشعار مسبق وتعویضات أو دون 

.17إشعار مسبق ودون تعویضات 

التسریح التأدیبي له دور هام في مجال الوظیفة العمومیة والذي یكمن في حسن سیر المرفق 

المطلب (المقصود بالتسریح التأدیبيوذلك ببیان، مییزه عن باقي النظم المشابهة لهالعام وت

المطلب الثاني)(ة المختصة بتسریح الموظف العام السلطة التأدیبیتحدید ثم ، الأول)

الجزائر  ،هومه للطباعة و النشر و التوزیعدار ،تأدیبي في تشریع العمل الجزائريالتسریح ال،بن صاري یاسین-15

.6ص،2005

المرجع السابق .،الأساسي العام للوظیفة العمومیةالقانون ، یتضمن30-06أمر رقم،216أنظر المادة -16

، یتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومیة 59-85رقم، أمر124أنظر المادة -17

المرجع السابق . 
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يالتأدیبالمطلب الاول : المقصود بالتسریح 

المختصة قانونا على الموظف التأدیبیةهي عقوبة جسیمة توقعها السلطة التسریح التأدیبي"

موجبها علاقة الموظف بالوظیفة الإداریة التي كان یشغلها رتكابه لمخالفة جسیمة تنتهي بإثر ا

.18"القانونیة المقررة لصالح الموظفجراءات و الضمانات كل الإاستنفاذبعد 

، فإذا صدرت یفیة المنصوص علیها قانوناالوظكما یقصد بالتسریح التأدیبي الإخلال بالواجبات

، فإن ذلك یؤدي رتكابه لأخطاءلائقة سواء مع الغیر أو في حالة اأي تصرفات من الموظف غیر 

حفاظا للإدارة أن تتخذ إجراء التسریح وذلك، ففي هذه الحالة یحق المساس بمصلحة الإدارةإلى 

على السیر الحسن للمؤسسة . 

) وتمییز التسریح التأدیبي عن بعض الفرع الاولتعریف التسریح التأدیبي (یتم تحدیدوعلیه 

)الفرع الثانيالصور الاخرى (

التأدیبيالفرع الاول : تعریف التسریح 

لى تعریف عقوبة التسریح ات الفرنسیة و المصریة لم یتطرق إالجزائري كباقي التشریعن المشرعإ

فقد بصفة نهائیة التي توقع على الموظف حیث یالتأدیبیةشد العقوبات عتبارها أوذلك با،التأدیبي

كما أن تعدد المصطلحات أدى ، كان یزاولهاولا یكون له مكان في الوظیفة التي ،ظیفیةمهامه الو 

، إذ نجد أن المشرع استعمل كلمة تحدید مصطلح یتضمن عقوبة التسریحإلى عدم استقرار المشرع ب

" نتیجة licenciementالتسریح نقلا عن المشرع الفرنسي الذي عبر عنه بمصطلح التسریح "

.من طرف الهیئة المستخدمةلإنهاء العلاقة الوظیفیة

للدلالة"licenciementنجده قد استعمل كلمة التسریح "133-66حتى بعد صدور قانون رقم 

"على أن62شرع على ذلك في المادة ولقد نص المعلى معنى التسریح،  المهام الذي انتهاء:

یترتب علیه فقدان صفة الموظف ینتج عن : ... ــــ التسریح ، ـــــ العزل " .

ماجستیر القانون مذكرة لنیل شھادة الفصل التأدیبي للموظف العام  دراسة مقارنة ، ، حاج سعید یوسف الجزائري-18

.18، ص2015الاداري، كلیة القانون ، جامعة الیرموك، 
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للدلالة على التسریح التأدیبي وذلك من خلال 85/59كما أشار إلیه المشرع في ظل الأمر رقم 

تصنیف العقوبات التي یمكن أن یعاقب بها الموظفون إلى ثلاث درجات ، والذي أدرج عقوبة 

التسریح عقوبة من الدرجة الثالثة .

88/131كما استعمل كلمة العزل دلالة على التسریح التأدیبي وذلك من خلال المرسوم رقم 

یتعرض منه والتي تنص على : " 40قات بین الإدارة و الموظف وذلك في المادة للعلاالمنظم 

الموظفون لعقوبات تأدیبیة قد تصل إلى العزل مع الحرمان من حق المعاش في حالة اعتراضهم 

لسبیل التدابیر المتخذة لتحسین العلاقات بین الإدارة و المواطن ... " 

فلقد استقر المشرع وصنف عقوبة التسریح كعقوبة تأدیبیة من أما في قانون الوظیفة الساري 

للدلالة على التسریح بالطریق غیر التأدیبي وذلك من الدرجة الرابعة ، واستعمل مصطلح العزل 

یوما 15إذا تغیب الموظف لمدة على أنه : " 03-06من الأمر رقم 184نص المادة خلال 

تخذ السلطة التي لها صلاحیة التعیین إجراء العزل متتالیة على الأقل دون مبرر مقبول ، ت

.19كیفیات تحدد عن طریق التنظیم " بسبب إهمال المنصب ، بعد الإعذار وفق 

بذكر الأخطاء التي تؤدي الى عقوبة التسریح اكتفىإنما علیه فإن المشرع لم یعطي تعریفا لها و و

.0320-06الأمر من 181وذلك من خلال المادة 

.20ــــــ 17زیاد عادل، المرجع السابق، ص ص -19

والتي تنص على أنه .الأساسي العام للوظیفة العمومیة، المرجع السابقتضمن القانونی03-06رقمأمر، 181المادة -20

" وجه الخصوص أخطاء مهنیة من الدرجة الرابعة إذا قام الموظف بما یأتي :تعتبر على:

، یقدمها له شخص طبیعي أو معنوي مقابل تأدیته خدمة في إطار ، من أیة طبیعة كانتامتیازاتمن الاستفادة-

ممارسة وظیفته .

.أعمال عنف على أي شخص في مكان العملارتكاب-

التسبب عمدا في أضرار مادیة جسیمة بتجهیزات وأملاك المؤسسة أو الإدارة العمومیة التي من شأنها الإخلال بالسیر -

الحسن للمصلحة .

إتلاف وثائق إداریة بقصد الإساءة إلى حسن سیر المرافق العامة .-

.تزویر الشهادات أو المؤهلات أو كل وثیقة سمحت له بالتوظیف أو بالترقیة-

"من هذا الأمر44و 43الجمع بین الوظیفة التي یشغلها ونشاط مربح آخر غیر تلك المنصوص علیها في المادتین -
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نهاءه لحیاة وهو إ،من الدرجة الرابعةالتسریح كعقوبة تأدیبیة عقوبةلقد قام المشرع بتصنیف 

، وبذلك یمكن تعریفعتبارها عقوبة تأدیبیة خطیرةهنیة ووضع حد لعلاقته بالإدارة باالموظف الم

من الدرجة رتكب خطئا مهنیا جسیماقوبة التي تسلك على الموظف الذي االتسریح بأنه الع

.21الرابعة

إجراء یترتب عنه فقد صفة الموظف وتوقیف الحق نها : " على أسعید مقدمولقد عرفها 

ة أو اصأو خعمومیة في الحصول أو التمتع بالمنحة إذا ما تم تقریرها نتیجة تحویل أموال

.22"متعلقة بالخدمةاختلاس أموال 

تمییز التسریح التأدیبي عن بعض الصور الاخرىالفرع الثاني :

بقوة القانون أو نتهي سواء كان ذلك بل ی،بديلموظف في مجال الوظیفة لا یعتبر أن مهام اإ

لى إخرى تؤدي فهناك أسباب أ،سبب لإنهاء خدمة الموظفالیعتبر فالتسریح لا،من جهة الإدارة

یبي مما یستدعي التفرقة بینهم فیما وتختلف عن التسریح التأد،)23(فصل الموظف العام من الوظیفة

(ثانیا)،ستقالةالتسریح التأدیبي و الا(أولا)،تسریح غیر التأدیبيالتسریح التأدیبي و الیلي 

(رابعا)ستیداعلتأدیبي والإحالة على الاالتسریح ا، (ثالثا)ح التأدیبي والإحالة على التقاعدالتسری

التسریح التأدیبي و التسریح غیر التأدیبيولا : أ

على أنه : " سبب من الأسباب المؤدیة إلى إنهاء علاقة التأدیبيیمكن تعریف التسریح غیر 

حسنداریة في الدولة لعدم صلاحیة الموظف و لضمانالموظف بالوظیفة الإداریة و بالسلطة الإ

یستوجب توقیع تأدیبیةرتكب مخالفة مهم دون أن یكون الموظف قد اكمبدأسیر المرفق العام 

.)24(في حقه " تأدیبیةعقوبة 

.السابقالمرجع یتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة،،03-06رقمأمر، 163المادة -21

سعید مقدم، الوظیفة العمومیة بین التطور والتحول من منظور تسییر الموارد البشریة وأخلاقیات المهنة، دیوان -22

.438، ص 2013المطبوعات الجامعیة، 

.34، صزیاد عادل، المرجع السابق-23

.19، صحاج سعید یوسف الجزائري، المرجع السابق-24
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نهاء خدمة الموظف بالتسریح غیر التأدیبي في :دید الأسباب التي تؤدي الى إویمكن تح

م الكفاءة المهنیةد_ ع

خذ به المشرع ولقد أ،)25(مكانیة الموظف القیام بالتزاماته الوظیفیة بوجه حسن یقصد به عدم إ

على 133-66من الأمر 68ادة هذا ما نصت علیه المخدمة الموظف و لإنهاء الجزائري كسبب 

ن یرتكب خطا مهنیا یستوجب عقوبة دون أ،تثبت عدم كفاءته المهنیةوظف الذين المأ"

قاعد تن یقبل للمطالبة بحقوقه في الیمكن له إما أن ینصب في وظیفة أقل درجة وإما أتأدیبیة

ومراعاة الشكلیات عضاءاللجنة المتساویة الأاستشارةك ن ذلویتخذ القرار بشأو یسرحأ

ویجوز للموظف المسرح لعدم كفاءته ،بالتأدیبجراءات المتعلقة علیها في الإالمنصوص 

.)26(المهنیة قبض تعویض ضمن شروط تحدد بمرسوم " 

لى التسریح بسبب عدم الكفاءة یتطرق إن المشرع لمقانون الوظیفة العمومیة الساري فإما في أ

في تسریح الموظف في فترة التربص الصلاحیة للإدارةعلى 85ولقد نص علیه المشرع في المادة 

.)27(قناعهاإذا لم تقتنع بمردوده أو عدم نجاحه في إ

_ عدم اللیاقة الصحیة

ضمن اللیاقة الصحیة عتبرا،03-06الساري رقم ن المشرع في قانون الوظیفة العمومیةإ

... تتوفر فیه شروط ن  : " على أنه یجب أ75وذلك من خلال نص المادة شروط التوظیف

بهاالالتحاقالمراد بالوظیفةللالتحاقذهنیة وكذا المؤهلات المطلوبة والوالقدرة البدنیة السن

ن تقوم بتسریح الموظف من الوظیفة.هذا الشرط فللإدارة أانعداموفي حالة )28("

.114، صزیاد عادل، المرجع السابق-25

المرجع السابق .،133-66رقمأمر،68المادة -26

المرجع السابق .،الساسي العام للوظیفة العمومیةتضمن القانونی،03-06رقمأمر،85المادة -27

مرجع نفسه .ال،06/03، أمر رقم 75المادة -28
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لغاء الوظیفة_ إ

أخرى أو إلغائها مما یترتب ضافة مرافقالسلطة التقدیریة في إجراء بعض التغییرات وإ للإدارة

ففي حالة ،لةخرى مماثوقیامها بنقل الموظفین إلى وظیفة أالمرفق ،لغاء الوظیفة في ذلك علیها إ

.)29(ن تقوم بتسریح الموظف للإدارة أأو عدم إیجادها وظیفة مماثلة الانتقالعدم قبول الموظف 

انیة الفصل بسبب إلغاء إمكغیر أن المشرع الجزائري لم یأخذ بالإلغاء ولم یعطي للإدارة 

، وذلك لغیاب أي نص قانوني  ینص على ذلك .الوظیفة

_ التخلي عن المنصب 

، هنا یعتبر یوما متتالیة دون مبرر15لمدة في حالة ما إذا قام الموظف بالتغیب عن الوظیفة

وبالتالي للسلطة المختصة أن تقوم بعزل الموظف .المنصب التخلي عن بمثابة 

ذا تغیب الموظف " إعلى أنه : 03-06مر من الأ184المادة المشرع فيوهذا ما نص علیه 

لسلطة التي لها تتخذ ادون مبرر مقبول،قلخمسة عشر یوما متتالیة على الأ15لمدة 

طریق عذار وفق كیفیات تحدد عن بسبب إهمال المنصب بعد الإصلاحیات التعیین إجراء العزل 

.)30(التنظیم " 

كل توقف عن الخدمة على أنه : "59-85من المرسوم رقم 136نص المادة كما جاء في 

رغم ب علیه العزل بسبب إهمال المنصب ، یترتأعلاه135الى 132كام المواد من یخالف اح

.31الضمانات التأدیبیة المنصوص علیها في التنظیم المعمول به " 

.21،22صق،المرجع الساب، حاج سعید یوسف الجزائري-29

.السابقالمرجع ،ساسي العام للوظیفة العمومیةالأتضمن القانون ی،03-06رقممرأ،184المادة  -30

، یتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومیة ، المرجع 59-85،أمر رقم 136المادة -31

السابق .
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_ فقدان الجنسیة 

علیهوهذا ما نص،وظیفة عمومیةبأیةلتحاقبالاشرط الجنسیة واجب على الموظف یعتبر 

كان في وظیفة أیان یوظف " لا یمكن أعلى أنه : 03-06مر من الأ75المشرع في المادة 

.)32(ن یكون جزائري الجنسیة ..." أ-تیة : م تتوافر فیه الشروط الآعمومیة ما ل

" ینتج إنهاء الخدمة التام من القانون السالف الذكر على أنه : 216یضا المادة قرت علیه أوأ

.)33(و التجرید منها ..." الجزائریة ألى فقدان صفة الموظف عن : فقدان الجنسیةالذي یؤدي إ

أي التأدیبیةنه یعد من العقوبات هو أالتأدیبيعن التسریح غیر التأدیبيوما یمیز التسریح 

یعتبر صورة من التأدیبيبینما التسریح غیر ،جسیم مرتكب من قبل الموظفمبني على خطأ

.بالإدارةنهاء العادي لعلاقة الموظف صور الإ

ي لها صلاحیة ي من قبل السلطة التیصدر من الجهات الإداریة المختصة أالتأدیبيالتسریح 

للموظف مفاجئفیكون في الغالب التأدیبيما التسریح غیر أ، التعیین، وتسبقها إجراءات معینة

نفسه .

لى الوظیفة على نه لا یجوز للموظف العودة إریح التأدیبي فإالمترتبة على التسللآثار بالنسبة 

.)34(ن یعین من جدید التسریح غیر التأدیبي الذي یمكن أعكس 

والاستقالةثانیا : التسریح التأدیبي 

، فهناك أسباب أخرى متعددة من خدمة الموظفلانتهاءالتسریح لا یعتبر السبب الوحید نإ

و مصر قد أدرجت في قوانینهالجزائر أو في فرنسا أ، فنجد معظم الدول كاالاستقالةبینها 

.للوظیفة العمومیة، المرجع السابق، یتضمن القانون الأساسي العام 03-06أمر رقم ، 75المادة  -32

المرجع نفسه .، 03-06أمر رقم ،216المادة -33

.24، 23، صحاج سعید یوسف الجزائري، المرجع السابق-34
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.35خدمته في الوظیفة لانتهاءكسبب الاستقالةالمنظمة للوظیفة العامة 

ترك الخدمة بصفة رادي یصدر من الموظف یبدي فیه رغبته في عن عمل إهي عبارة ستقالةالا

.36نهائیة قبل بلوغ السن القانونیة المقررة لتركها

وتنتهي الخدمة فیها الاستقالةیرها الموظف بطلب رادیة یثعملیة إلى أنها : " تعریفها عیمكن

رادته في یفصح عن إاستقالتهفالموظف الذي یقدم ،هذا الطلبداري الصادر بقبولبالقرار الإ

.37"دارةالتقاعد ولا تنتهي الخدمة فعلا إلا بالقرار الصادر من جهة الإبلوغ سنترك الخدمة قبل 

قطع علاقة العمل الموجودة بین هي الاستقالةعلى أنها : " كمال رحماوي ستاذ عرفها الأقدل

بعد قبولها التأدیبیةفلا یجوز للسلطة الرئاسیة ممارسة سلطتها ،منفردةبإرادةدارة والموظف الإ

.)38(ذا نص المشرع على خلاف ذلك " إلا إ،للاستقالة

لموظف العام توجد عندما یبدي استقالةالاأن )Roland(رولانده الفرنسي ییضا الفقكما یرى أ

.)39(و قطع علاقته بالوظیفة بصفة نهائیة رغبته صراحة في هجر أ

ل"رغبة العامعلى أنها : نور رسلان أستاذ أما في الفقه المصري فقد عرفها الأ

  في إنهاء علاقته بالجهة التي یتبعها بإرادته قبل بلوغ سن الإحالة إلى المعاش "40

ادر بها هو رغبة داري الصهو أن سبب القرار الإالاستقالةومن خلال ما سبق فما یمیز 

بإرادةفلا یكون التأدیبيبینما في التسریح ،بالإدارةالوظیفیةنهاء علاقته الموظف ذاته في إ

.34زیاد عادل، المرجع السابق، ص -35
36 - Plantey : traite pratique de la fonction publique tome,1, 1963, p 249 .

.35، ص السابقزیاد عادل، المرجع -37

الجزائر  ،التوزیعو ر هومه للطباعة والنشر ، دالموظف العام في القانون الجزائري، الطبعة الثالثة، تأدیب ارحماوي كمال-38

.45، ص2006

.28، صالسابقسعید یوسف الجزائري، المرجع حاج -39

.36، صالسابقزیاد عادل، المرجع -40
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.41الموظف بل یكون بإرادة الإدارة 

رادته بصراحة في قطع العلاقة التي عن إتقدم من قبل الموظف بطلب كتابي یفصحستقالةالا

.42نهائیا بالإدارةتربطه 

لى حین واجباته الوظیفیة إبأداءویقوم ،السلطة المخولة صلاحیات التعیینیرسلها الموظف الى 

.43وتكون غیر قابلة للرجوع في حالة قبولها ،صدور القرار من السلطة

عن مواقف معینة یتخذها الموظف هي عبارةيضمنیة والتستقالةالاكما یمكن أن تكون 

ولقد ،، وبعدها یرتب علیها آثارنهائیاعمل نه قصد بها ترك الوالمشرع یعدها بمثابة قرینة على أ

من خلال المادة الضمنیة وذلك ستقالةالاع المصري الذي قام ببیان حالات وأحكام خذ بها المشر أ

من قانون العاملین المدنیین في مصر والمتمثلة في :98

أو ،متتالیة ما لم یقدم عذر مقبولیوما 15ذن من نقطع عن عمله بغیر إفي حالة ما إذا ا

نقطاعه عن العمل.لة تعتبر خدمته منتهیة من تاریخ اففي هذه الحا،سباب فرفضتقد قدم أ

غیر ي بأ،بخدمة جهة أجنبیةالالتحاقحالة أو في ،عن عمله بغیر إذنانقطعالة إذا في ح

لتحاقه تبر خدمته منتهیة وذلك من تاریخ اففي هذه الحالة تعترخیص من حكومة جمهوریة مصر

.44جنبیة بالخدمة الأ

المشرع الجزائري واعتبر،سي لم یأخذا بالاستقالة الضمنیةشرع الجزائري والفرنما المأ

.45، تؤدي إلى العزلن سبب أو دون إذن مخالفة تأدیبیةعن العمل دو الانقطاع

یحي قاسم علي سهل، فصل الموظف العام " دراسة مقارنة "، رسالة لنیل شهادة دكتوراه دولة في القانون، تخصص -41

.52، ص 2005إدارة ومالیة، جامعة الجزائر، 

، المرجع السابق .الأساسي العام للوظیفة العمومیةتضمن القانونی، 03-60رقممرأ،218المادة -42

.المرجع نفسه،03-06أمر رقم ،219المادة -43

.38، ص زیاد عادل، المرجع السابق-44

.51، ص سم علي سهل، المرجع السابقیحي قا-45
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وإنما یجب ،الاستقالةنقطع بمجرد تقدیم طلب وظف لا تن علاقة المونستخلص مما سبق أ

.46قبولها دارة على الإ

حالة على التقاعدوالإالتأدیبيثالثا : التسریح 

سواء كان ،خدمة الموظف العموميلإنهاءجراء قانوني عتبر إلتقاعد تإن الإحالة على ا

عندما یكون الموظف قد بلغ السن القانوني للتقاعد .،ارةدأو عن طریق الإالمنفردةبإرادته

حد الأسباب ى التقاعد في كونهم یعتبر أحالة علوالإالتأدیبيوجه التشابه بین التسریح تكمن أ

حالة على التقاعد في كون أن الإالاختلافویكمن ،خدمة الموظف العمومينهاءالتي تؤدي إلى إ

لى الموظف لخطأ مهني یؤدي إبارتكابیقوم التأدیبيما التسریح أ،)47(یقوم بطلب من الموظف 

.)48(التأدیبجراءات كل إواتخاذلجنة متساویة الأعضاء ،استشارةد علیه بعتأدیبیةتوقیع عقوبة 

03-06من الأمر 216في نص المادة التقاعد حالة علىقد نص المشرع الجزائري على الإ

حالة ینتج إنهاء الخدمة التام الذي یؤدي إلى فقدان صفة الموظف عن : ... الإنه : "على أ

الموظف وبالتالي أي أن الإحالة على التقاعد یعتبر كسبب لإنهاء خدمة ، )49(على التقاعد ..." 

.50فبمجرد إنهاء العلاقة فإنه یشطب من قائمة مستخدمي الإدارة یفقد صفته كموظف، 

الاستیداعرابعا : التسریح التأدیبي والإحالة على 

من قانون الوظیفة الساري 145في نص المادة ستیداعالاحالة على لقد نص المشرع على الإ

.)51("یقاف مؤقت لعلاقة العمل...في إالاستیداعتتمثل الإحالة على "على "

.، یتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، المرجع السابق03-06أمر رقم ، 220المادة -46

.39، صالسابقزیاد عادل، المرجع -47

.209ص1989امعیة، الجزائر، ، دیوان المطبوعات الجقاسم، مذكرات في الوظیفة العامة، الطبعة الثانیةمحمد أنس -48

.جع السابق ، المر 03-60رقم ، من الأمر216المادة -49
50- Essaid taib , droit de la fonction ( 5 ) publique , editio _ houma , Alger , 2003, p 193 .

.یتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، المرجع السابق ،03-06رقمأمر،145المادة -51
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حترامباوذلك ،زاولة نشاطه لمدة محددةیقاف مكما یقصد به أیضا هو أن یطلب الموظف العام إ

.الشروط المنصوص علیها في القانون

"سلیمان محمد الطماوي ستاذ عرفها الأ لة وسط بین هي حاالاستیداعإن الإحالة على :

ثم یتقرر ،عن عمله كلیة لمدة محددةللاستیداعإذ یبعد الموظف المحال ،الخدمة وبین الفصل

.)52(المدة " مصیره بصورة باتة في نهایة 

"على ستیداعالافي نفس القانون على حالات الإحالة على 146في نص المادة قر المشرع أ

تیة :بقوة القانون في الحالات الآالاستیداعالإحالة على تكون

_ في حالة تعرض أحد أصول الموظف أو زوجه أو أحد الأبناء المتكفل بهم لحادث أو لإعاقة 

و مرض خطیر .أ

) سنوات .5لسماح للزوجة الموظفة بتربیة طفل یقل عمره عن خمس (_ ل

قامته بحكم مهنته .إلى تغییر إاضطربزوجه إذا بالالتحاقلسماح للموظف _ ل

.)53(_لتمكین الموظف من ممارسة مهام عضو مسیر لحزب سیاسي" 

كما یمكن أن تمنح لأغراض شخصیة لاسیما القیام بدراسات أو أعمال بحث وذلك بطلب من 

.54الموظف بشرط أن تكون بعد سنتین من الخدمة 

ؤدي إلى إنهاء ، لا یهو أن هذا الأخیرالاستیداععن الإحالة على التأدیبيما یمیز التسریح 

ثم یعاد الموظف إلى منصبه ، قابلة للتجدیدالمدة المحددة بسنة نتهتا، إلا إذا مهام الموظف العام

فتنتهي التأدیبيما التسریح ، أقائمةبالإدارةتكون علاقة الموظف ستیداعالاففي فترة،الأصلي

ب من وتكون بطل،تكون محددة قانوناستیداعالالإحالة على اأما أسباب ،مهامه بصفة نهائیة

.تأدیبيالموظف لخطأبارتكاببینما أسباب التسریح فتكون ،الموظف

.49، صزیاد عادل، المرجع السابق-52

.السابقالمرجع ، یتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، 06/03أمر رقم ، 146المادة -53

، المرجع نفسه.03-06، أمر رقم  148المادة -54
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على ،لموظف العام من التعویضیستفید الا ستیداعالامن حیث التعویض ففي الإحالة على 

.55منه في حالة التسریح التعسفي الاستفادةعكس التسریح فیمكن 

العامالمطلب الثاني : السلطة التأدیبیة المختصة بتسریح الموظف 

الخطأعلى الموظف الذي یرتكب التأدیبیةیمنح القانون للسلطة المختصة بتوقیع العقوبة 

.56جل تحقیق النظام داخل المرفق العام وحسن سیره وذلك من أالتأدیبي

ة التي توقع العقوبات السلطة التأدیبیة هي السلطنها : " على أفالین ولقد عرفها الأستاذ 

رتكب خطأ وذلك إذا ابحیث تمسه في حیاته الوظیفیة أو تحرمه من مزایا وظیفته،على الموظف

.57یتنافى مع واجبات وظیفته " 

، وهي التي تقوم الوظیفیةالجزاءاتكما أنها تعتبر الجهة التي تختص قانونا بولایة تطبیق 

.58بتحدید ما إذا كانت الواقعة تستلزم فرض الجزاء 

في إصدار القرار التأدیبي بتوقیع عقوبة الاختصاصعلیه فإن المشرع الجزائري أناط و 

الفرع الثاني)و مجالس التأدیب(الفرع الأول)(التسریح إلى السلطة الرئاسیة

.52، 51زیاد عادل، المرجع السابق، ص ص-55

.29المرجع نفسه، ص -56

.52، ص أوراك حوریة، المرجع السابق-57

بوراس منیرة، النظام التأدیبي للموظف العام في القانون الجزائري " دراسة حالة إدارة الجمارك "، مذكرة لنیل شهادة -58

.47، ص والإداري، كلیة العلوم السیاسیة والإعلام، جامعة الجزائرالماجستیر في التنظیم السیاسي 
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الرئاسیةالتأدیبیةالفرع الاول : السلطة 

الموظف في ید السلطة تأدیبخرى خول مهمة شرع الجزائري كباقي التشریعات الأن المإ

.59المختصة بالتعیین والمتمثلة في السلطة الاداریةي السلطة أالرئاسیة

من القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة على 162وهذا ما نص علیه المشرع في المادة 

.60، هي السلطة التي تتخذ الإجراءات التأدیبیة السلطة التي لها صلاحیات التعیینأن 

التأدیبيللخطأدور فعال فهي الوحیدة التي یمكن لها التكییف الفعلي للإدارةن وذلك باعتبار أ

، ومن جهة أخرى فإن السلطة الإداریة الرئاسیة هي الأكثر قدرة وكفاءة )61(الذي ارتكبه الموظف

.62على معرفة وفهم الموظف العام المخطئ 

تتخذه : " نعلى أ03-06م من ق و ع رق165المادةولقد نص المشرع الجزائري في 

من الدرجة الاولى والثانیة التأدیبیةالعقوبات مبرر، التي لها صلاحیات التعیین بقرارالسلطة 

ین التي لها صلاحیات التعیوتتخذ السلطة،ا على توضیحات كتابیة من المعنيبعد حصوله

بعد أخذ الرأي الملزم من اللجنة ،والرابعة بقرار مبررجة الثالثة من الدر التأدیبیةالعقوبات 

والتي یجب أن تبث في تأدیبيعضاء المختصة والمجتمعة كمجلس لإداریة المتساویة الأا

لدراسات العلیا في القانون ، بحث مقدم للحصول على دبلوم اتأدیب الموظف العمومي في الجزائر، بو الشعیر السعید-59

.72، ص 1976اریة، جامعة الجزائر، ، معهد الحقوق والعلوم السیاسیة والإدالعام

تتمثل السلطة الإداریة أساسا في : -

تأدیبیا .المخطئالرئیس المباشر (مسؤول المصلحة) للموظف العام •

مسؤول المؤسسة العمومیة ذات الطابع الإداري في ما یخص مستخدمي المؤسسة المرتكبین لخطأ تأدیبي .•

.لخطأ تأدیبيي المؤسسة المرتكبین، فیما یخص مستخدميرئیس المجلس الشعبي البلد•

، فیما یخص مستخدمي البلدیة المخطئین تأدیبیا .رئیس المجلس الشعبي البلدي•

الوالي فیما یخص مستخدمي الإدارة المركزیة المخطئین تأدیبیا .

، المرجع السابق .یفة العمومیة، المتضمن القانون الأساسي العام للوظ03-06رقم، من الأمر162المادة -60

.134، ص، المرجع السابقرحماوي كمال-61

لنیل شهادة الماجستیر في القانون، إدارة ومالیة، ، مذكرة لتأدیبي للموظف العام في الجزائر، الفصل اإلیاس بن سلیم -62

.67، ص 2002كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر، 
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من تاریخ ابتداء) یوما 45علیها في أجل لا یتعدى خمسة وأربعین (القضیة المطروحة

.)63("إخطارها

بالملف رقم 24/03/1991في قرارها الذي صدر في قضت الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا 

خلال نشوء نزاع بخصوص ، وذلك منیة بین (ي ب) ضد والي ولایة بشار) في قض76732(

مرتبه إلى غایة تاریخ وتم وقف دفع07/02/1989في ، حیث تم إیقافه عن مهامهسكن وظیفي

مدیرا عاما لمكتب الدراسات التقنیة المتعدد باعتبارهقرار وقفه ، أین صدر15/05/1989

، مما أدى بالموظف 15/05/1989یة بشار وذلك بتاریخ لاالخدمات لولایة بشار من والي و 

، حیث أن الموظف الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیابالطعن في ذلك القرار الإداري بالبطلان أمام 

.64المعني قد تم تعیینه كمهندس معماري ومن قبل والي ولایة بشار ذاته 

فخول ،التأدیبداري في الشيء نفسه بالنسبة للمشرع الفرنسي الذي أخذ أیضا بالنظام الإ

نذار فلها أن تقوم بتوقیع عقوبتي الإ،)65(للسلطة الرئاسیة التي تملك سلطة التعیین التأدیبسلطة 

ستشارة اللجنة الإداریة ن على السلطة الرئاسیة أن تقوم باالأخرى فیعیالجزاءاتما ،  أواللوم

.)66(وذلك قبل توقیعها التأدیبو ما یسمى بمجلس المشتركة أ

و داري واللجان أتمثل في الرئیس الإتالتأدیبیةفالسلطات ،یضا النظام الانجلیزيكما أخذ به أ

.)67(داریةبالمجالس الإما یسمى 

.العام للوظیفة العمومیة، المرجع السابقیتضمن القانون الأساسي ،03-06رقممرأ،165المادة -63

.162، ص أشار لهذا الحكم خلف فاروق، آلیات تسویة منازعات التأدیب-64

، دراسة مقارنة في النظام العراقي والمصري والفرنسي التأدیب الإداري في الوظیفة العامة،علي جمعة محارب-65

.203، ص2004دریة،والإنجلیزي، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الإسكن

.318، صالمرجع السابقل، یحي قاسم علي سه-66

2007فة للنشر والتوزیع الأردن،، دار الثقادیب الموظف العام" دراسة مقارنة"، سلطة تأنوفان العقیل العجارمة-67

.80ص
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التأدیبیةالفرع الثاني : المجالس 

فإن المشرع الجزائري أنشا ،بالتأدیبعام كأصللى جانب السلطة الرئاسیة التي تختص إ

.التأدیبیةتخاذ القرارات ها في اداري تقوم بمشاركتهیئات على مستوى كل سلك إ

ساویة باللجنة المتفكان یطلق علیها133-66رقم ففي الأمر،طلق علیها عدة تسمیاتولقد أ

فیسمى بلجنة الموظفین .59-85في المرسوم أما،عضاءالأ

دارة وممثلي الموظفینتتشكل من عدد متساو من ممثلي الإعضاءواللجنة المتساویة الأ

فالموظفین الذین یمثلون الإدارة ،امةالعوالمنشئاتدارة المركزیة والولایات ویكون على مستوى الإ

ما فیما یخص أ،ر المختصوزیدارة المركزیة وذلك بقرار من التعیینهم یتم على مستوى الإ

الأعضاء الذین یمثلون الإدارة على مستوى الهیئات اللامركزیة فیتم تعیینهم بنفس الشروط التي 

.68ذكرت أي بقرار من الوالي أو المدیر المختص 

، 63وفي المواد 03-06رقممن الأمر62اللجان في المادة ه هذالمشرع إلىأشارولقد 

تنشأ في إطار مشاركة الأمر على كیفیة تشكیلها وعملها، التي تنص على:" من نفس 64

الموظفین في تسییر حیاتهم المهنیة :

_ لجان إداریة متساویة الأعضاء 

_ لجان طعن 

.69_ لجان تقنیة" 

تستشار اللجان الإداریة المتساویة من نفس الأمر على أنه : " 64حیث تنص المادة 

، وتجتمع زیادة على ذلك لتي تخص الحیاة المهنیة للموظفینالأعضاء في المسائل الفردیة ا

.335-333ص ، صیحي قاسم علي سهل، المرجع السابق-68

، یتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، المرجع السابق .03-06، أمر رقم 62المادة -69
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.70كلجنة ترسیم وكمجلس تأدیبي " 

مجالس التأدیب في كون أن السلطة التي لها صلاحیات واختصاصاتكما تتجلى صلاحیات 

، بعد أخذ الرأي الملزم من اللجنة رجة الثالثة والرابعة بقرار مبررالعقوبات التأدیبیة من الدالتعیین 

، والتي یجب أن تبث في القضیة ء المختصة المجتمعة كمجلس تأدیبيالإداریة المتساویة الأعضا

.71من تاریخ إخطارها ابتداء) یوما 45یتعدى خمسة وأربعون (المطروحة علیها في أجل لا 

أي عضاء،من لجنة إداریة متساویة الأیتكون التأدیبيجلس مالأیضا اعتبر مشرع الفرنسيوال

فهي تقوم بفحص العدید من ،الانتخابطریق وتعیینها یتم عن دارة والموظفین،لجنة تمثل الإ

.)72(المسائل المتعلقة بالموظفین كالتوظیف والتقییم والتأدیب والتحویل

بق فلا یمكن تسریح الموظف العام إلا بعد موافقة اللجنة الإداریة المتساویة مما سنطلاقاا

وبات من الدرجة ، أي أن رأي اللجنة ملزم للإدارة ویجب إتباعه فیما یتعلق بالعق)73(عضاءالأ

، بالتالي فإن قرارها یكون مبررا بحیث لا تثار حوله الشكوك .الثالثة والرابعة

.الأساسي العام للوظیفة العمومیة، المرجع السابقتضمن القانونی،03-06رقمأمر، 64المادة -70

.، المرجع نفسه03-06رقمأمر، 165المادة -71

.34ص،المرجع السابق،زیاد عادل-72

.33ص نفسه،المرجع -73
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التأدیبيالمبحث الثاني : ضوابط التسریح 

تفرض لأنهاذلك زمة في قانون الوظیفة العمومیة،من بین الوسائل اللاالتأدیبتعتبر وسیلة 

ولكن على السلطة وتحسن سیر المرفق العام،،للخطأالعقوبة على الموظف العام المرتكب 

ن تضع العقوبة فعلیها ألأسس التي حددها المشرع،عند توقیع الجزاء أن تحترم الأحكام واالتأدیبیة

.74الموظف العامرتكبهاالذي الخطأالتي تتناسب مع التأدیبیة

كأساس، یتم تحدید الخطأ التأدیبي التأدیبينظرا للدور الذي تلعبه ضوابط التسریح 

، المطلب الثاني)(عن الخطأ التأدیبيمسؤولیة الموظف العام تبیان ثم ،المطلب الأول)(للتسریح

المطلب الثالث)(وإلى آثار التسریح التأدیبي

للتسریحكأساسالتأدیبيالخطأالمطلب الاول : 

الذي تدور حوله أي دراسة متعلقة الارتكازإن الخطأ التأدیبي یعتبر الأساس أو نقطة 

بالتأدیب في مجال الوظیفة العامة .

مسؤولیة التأدیبیة للموظف بمجرد وقوع الخطأ التأدیبي والإخلال بالواجب الوظیفي تقوم ال

، كما أن له الالتزاماتموعة من لى مجالتشریع الجزائري فالموظف یخضع إلأن في ظلالعام 

.حقوق وواجبات

لى قیام مسؤولیة الموظف هو الوسیلة الأساسیة التي تؤدي إالتأدیبيالخطألذلك فإن 

الخطأوبعدها اركان ، الفرع الأول)(التأدیبيالخطأتعریف والذي یظهر من خلال 75العام

(الفرع الثاني)التأدیبي

ادة أطروحة لنیل شه"،دراسة مقارنة"علیه مبدأ التناسب في الجزاءات التأدیبیة والرقابة القضائیة،قوسم حاج غوثي-74

.7،8ص،2012،تلمسان،جامعة أبوبكر بلقاید،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،الدكتوراه في القانون العام

ات نیل شهادة الماستر مذكرة مكملة من مقتضی،وظف تأدیبیا عن أخطائه الوظیفیةمسؤولیة الم،العابدي سامیةسي -75

.19ص،2016،بسكرة،جامعة محمد خیضر،سیةكلیة الحقوق والعلوم السیا،تخصص قانون إداري،في الحقوق
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تعریف الخطأ التأدیبيالفرع الأول : 

، فحسبه أن كل ي تشكل أخطاء مهنیةلا یوجد في المجال التأدیبي تحدید قانوني للأفعال الت

.76خطأ مرتكب من طرف الموظف یعرضه لعقوبة 

عبارة عن لأنه،التأدیبيالخطأخرى لم یقم بتعریف كباقي التشریعات الأالجزائريلمشرعا

ه الذي لا یقبل التحدید نفسالخطألى طبیعة نوع والسبب في ذلك یعود إ،عب تعریفهمصطلح یص

،التأدیبیةخطاء أي لا یشمل على جمیع أنواع الأ،یرد التعریف ناقصاوخوفا منه أن والحصر

.77تأدیبیةمن یخالف الواجبات الوظیفیة یتعرض لعقوبة ن كلفقط بالقول بأواكتفى

یتعرض العامل لعقوبة نه : " على أ59-85من المرسوم 20المادة ولقد جاء في نص 

خلال إذا صدر منه أي إ،ئي، إن اقتضى الأمرلمساس بتطبیق القانون الجزادون اتأدیبیة

و خلال ممارسة مهامه أأي خطأارتكبأو ،بالانضباطبواجباته المهنیة، أو أي مساس صارخ 

.78"بمناسبة هذه الممارسة

-06مر رقم من الأ160علیه المشرع في المادة ما في قانون الوظیفة الساري فقد نص أ

وكل خطأ أو مخالفة من بالانضباطشكل كل تخل عن الواجبات المهنیة أو مساس ی"على03

دون ،تأدیبیةمهنیا ویعرض مرتكبه لعقوبة مهامه خطأتأدیةو بمناسبة أثناء طرف الموظف أ

.79بالمتابعات الجزائیة "قتضاءالاالمساس عند 

وإنما التأدیبيالخطأبتعریف لمشرع الفرنسي والمصري لم یقوما ونفس الشيء بالنسبة ل

.80عنه تاركا ذلك للفقه والقضاءمثلةبذكر الصور والأاكتفوا

76 -Gustave peiser , droit administratif , 15 éme édition , dalloz , 1999 , p 40 .
.46صمرجع السابق،ال،إلیاس بن سلیم-77

المرجع ،ال المؤسسات والادارات العمومیةتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمی، 59-58رقمأمر، 20المادة -78

السابق .

المرجع السابق .، الاساسي العام للوظیفة العمومیةتضمن القانونی، 03-06رقممرأ، 160المادة -79

.37، صحاج سعید یوسف الجزائري، المرجع السابق-80
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عبد فقد عرفه الدكتور ،التأدیبيالخطأفي الفقه نجد العدید من المحاولات لتحدید معنى 

ویؤثر فیها ،و خارجها"كل تصرف یصدر عن العامل أثناء أداء الوظیفة أبأنه : الفتاح حسن 

هذا التصرف ارتكبوذلك متى ،لقیام المرفق بنشاطه على الوجه الأكمبصورة قد تحول دون 

.81ثمة "عن إرادة آ

التأدیبي الذي یوقعه عن طریق الجزاءكما أنه عبارة عن سلوك وظیفي یستدعي المساءلة 

، سواء كان هذا السلوك إیجابیا أو سلبیا یرد مخالفا للأنظمة القانونیة أو التنظیمیةصاحب العمل

.82أو لعقد العمل أو اللوائح الداخلیة 

اعد القانونیة سواء كانت ي یشمل جمیع القو أ،"لتزام قانونياإخلال بكما یمكن تعریفه بأنه " 

.83و غیر مكتوبة مكتوبة أ

jeanأما في الفقه الفرنسي فیرى  marie Auby " : الفعل المحتمل أنأن الخطأ المھني ھو

.84یقیم المسؤولیة التأدیبیة " 

،خطاء تأدیبیةكتفى فقط بصور تعد أوإنما ا،ري أیضا لم یعرف الخطأ التأدیبيوالقضاء الإدا

ومن أمثلة ذلك نجد :، 85تستوجب العقاب التأدیبي

.47، صالسابقالیاس بن سلیم، المرجع -81

حسن انتظام واستمرار على أنه : " هو الإخلال بالقیام بالواجبات التي یقتضیهابن صاري یاسین كما عرفه الأستاذ -

العمل داخل المؤسسة وكذلك الامتناع عن كل ما من شأنه إلحاق الضرر بالمشروع أو عرقلته لتحقیق الأهداف التي 

.12خصص من أجلها "، نقلا عن بن صاري یاسین، المرجع السابق، ص 

ة الثانیة، جسور للنشر والتوزیع  ، الطبععلاقات العمل الفردیة والجماعیةالوجیز في شرح قانون العمل :، هدفي بشیر-82

.88، ص 2006

.6خلف فاروق، المرجع السابق، ص -83
84 - Jean – marie Auby , Jean – bernard Auby , droit de la fonction publique , état collectivités locales hôpitaux ,
3 éme , édition , paris , 1997 , p 227 .

jeanوحسب - louis moreau هو : " كل إخلال أو تقصیر أو مخالفة محتمل ارتكابها من الموظف والتي تشكل خروجا

عن مقتضیات واجباته والتي من شأنها المساس بحسن سیر المرفق العام "، نقلا عن
_ Louis moreau - Jean , la fonction publique , principes généraux , l . G . D . J , paris , 1987 , P 42 .

.6، صخلف فاروق، المرجع السابق-85
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الذي جاء فیه : " من المقرر 1985دیسمبر17قرار الغرفة الإداریة للمجلس الأعلى بتاریخ 

قانونا أن الأخطاء التأدیبیة تشمل كل تقصیر مرتكب في ممارسة الوظیفة و الأفعال المرتكبة خارج 

الوظیفة والتي تمس من حیث طبیعتها بشرف واعتبار الموظف أو الكفیلة بالحط من قیمة الفئة

.86الوظیفة ... " بممارسةالتي ینتمي إلیها أو المس بصورة غیر مباشرة 

وظیفي حتى بالتزامالخطأ الوظیفي هو كل إخلال قد قضى مجلس الدولة الفرنسي بأن "" ل

ولو ارتكب خارج نطاق الوظیفة مادام أنه یمس سمعتها وكرامتها " .

، وذلك ما قرره في قضیة تستوجب العقابتعد أخطاء وظیفیة جدیدة صورالقد أعطى

kawaleuskiاشتراك موظف في مظاهرة غیر مرخص به من قبل السلطة المختصة ورغم أن

تحذیر وتنبیه الوزیر المختص یعد جرما تأدیبیا یعاقب علیه .

أن إسراف مدرس في تناول المشروبات الكحولیة یعد جرما تأدیبیا یستلزم الجزاء كما اعتبر

على الرغم من أن ذلك قد تم خارج عمله ولم یؤثر مطلقا على ممارسة أعمال وظیفته .

، یعتبر یر المرافق العامةوقضا أیضا بأن السلوك الذي من شأنه أن یحدث بلبلة في إدارة س

.87خطأ یستوجب الجزاء التأدیبي 

أن : " كل 1965ماي 22جاء عن المحكمة الإداریة العلیا المصریة في حكمها بتاریخ 

مقتضى الواجب الوظیفي في صوص علیها في القانون أو یخرج عنالواجبات المنعامل یخالف 

، والأخطاء التأدیبیة یعاقب تأدیبیال بكرامة وظیفتهأعمال وظیفته أو یظهر بمظهر من شأنه الإخلا

، وذلك بمخالفة ما تفرضه من واجبات إیجابیة أو سلبیة أثناء الوظیفة أو بمناسبة أدائهاقد ترتكب 

یستوي في ذلك أن ترد هذه الواجبات في نصوص صریحة أو أن تفرضها طبیعة العمل الوظیفي 

أن : " سبب القرار التأدیبي بوجه 4197فبرایر 23، كما ورد في حكمها الصادر في 88ذاته " 

م ش ) ضد ( وزیر الداخلیة، المدیر العام ، قضیة ( ب07/12/1985قرار الغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى، بتاریخ -86

.218_215، ص ص 1990للأمن الوطني )، المجلة القضائیة، العدد الأول، سنة 

.70یحي قاسم علي سهل، المرجع السابق، ص -87

.70، ص 1975سلیمان محمد الطماوي، الجریمة التأدیبیة، دراسة مقارنة، دار الثقافة العربیة، القاهرة، -88
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، فكل عامل نه عملا من الأعمال المحرمة علیهعام هو إخلال العامل بواجبات وظیفته أو إتیا

یخالف الواجبات التي تنص علیها القوانین أو القواعد التنظیمیة العامة أو أوامر الرؤساء الصادرة 

وط به تأدیتها بنفسه بدقة أو یخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظیفته المنفي حدود القانون

.89، إنما یرتكب ذنبا إداریا " وأمانة

، وذلك بالنظر إلى طبیعة یضع تعریفا محدد للخطأ التأدیبيعلیه فإن المشرع الجزائري لم

یورد المشرع بأن ، ومن جهة أخرى خشي س محددا أو محصور في أفعال محددةالذي لیالخطأ

، وقد حددها المشرع على الحالات التي تعد أخطاء تأدیبیةبتحدیداكتفى، لذلكهذا التعریف قاصرا

سبیل المثال وما یقابلها من عقوبات تأدیبیة فقسمها إلى أربع درجات حسب جسامتها من البسیطة 

.90إلى الجسیمة 

قد اعتبر المشرع الجزائري هذه الأخطاء التالیة من أخطر ما قد یرتكب في حق الوظیفة مما ل

03-06من الأمر 181یها في المادة، والتي نص علإلى إعاقة حسن سیر المرفق العامیؤدي 

، وإذا قام الموظف بارتكابها فسوف اء مهنیة تصنف من الدرجة الرابعةعلى أنها عبارة عن أخط

، وتتمثل هذه الأخطاء في :ى التسریحتؤدي إل

، یقدمها له شخص طبیعي أو معنوي مقابل تأدیته امتیازات من أیة طبیعة كانتمن الاستفادة_

خدمة في إطار ممارسة وظیفته .

أعمال عنف على أي شخص في مكان العمل .ارتكاب_

_ التسبب عمدا في أضرار مادیة جسیمة بتجهیزات وأملاك المؤسسة أو الإدارة العمومیة التي من 

شأنها الإخلال بالسیر الحسن للمصلحة .

.ساءة إلى حسن سیر المرافق العامة_ إتلاف وثائق إداریة بقصد الإ

نصرالدین مصباح القاضي، النظریة العامة للتأدیب في الوظیفة العامة، دراسة موازنة في القانون المصري واللیبي -89

.32، 31، ص ص 2002والشریعة الإسلامیة، الطبعة الثانیة، دار الفكر العربي، القاهرة، 

.35حاج سعید یوسف الجزائري، المرجع السابق، ص -90
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._ تزویر الشهادات أو المؤهلات أو كل وثیقة سمحت له بالتوظیف أو بالترقیة

43_ الجمع بین الوظیفة التي یشغلها ونشاط مربح آخر غیر تلك المنصوص علیها في المادتین 

.91من هذا الأمر 44و 

ف العام وذلك نظرا ومما سبق فإن المشرع حدد هذه الأخطاء وجعلها سببا لتسریح الموظ

ففي حالة قیامه الموظف، كما أنها تعتبر من الأخطاء الجسیمة التي یعاقب علیهالدرجة خطورتها

بارتكاب إحدى هذه الأخطاء فإنه سوف توقع علیه عقوبة من الدرجة الرابعة والتي تكمن في :

.تنزیل إلى الرتبة السفلى مباشرة_ ال

.92_ التسریح 

التأدیبيالخطأركان : أالفرع الثاني

والركن ،أولا)(يفي الركن المادساسیة والمتمثلة یقوم على ثلاثة أركان أالتأدیبيالخطأن إ

ثالثا)(والركن الشرعي(ثانیا)،المعنوي

ولا : الركن الماديأ

ا وذلك یجابیا أو سلبیعن سلوك یرتكبه الموظف سواء كان انه عبارة یمكن تعریفه على أ

ن هذا الركن فلابد أن یكون التصرف محدد أي یجب أولكي یتحقق ،إخلالا بواجباته الوظیفیة

.)93(یثبت

، حیث أنه یستوجب لإدانة الموظف المحكمة الإداریة العلیا في مصروهذا ما أخذت به

ذلك الفعل سواء كان إیجابي أو سلبي محدد .تثبت الإدارة أنه قد وقع منه ومجازاته أن 

، یتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، المرجع السابق.03-06أمر رقم ،181المادة -91

، المرجع نفسه.03-06، أمر رقم 163/4المادة -92

رسالة ماجستیر دراسة مقارنة بالقانونین الكویتي والأردني، ، الضمانات التأدیبیة للموظف العام، العجميمشعل محمد -93

.45، ص2011كلیة الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، في القانون العام، 
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، وهذا ما شرطا أساسیا یجب توفره في الخطأاعتبر أیضا القضاء الجزائري الركن المادي

تبین من خلال إجرائها للتحقیق أن الإدارة لم تقم بذكر لقرارهاعند إصدار قضت به المحكمة العلیا

، وبالتالي فإن المحكمة هنا أدت إلى تحریك الدعوى التأدیبیةإلى الموظف، والتيالأفعال المنسوبة 

.94غیر قادرة على ممارسة رقابتها على القرار 

رتكاب الجریمة فهذا لا لموظف على مجرد التفكیر وحده في ان یعاقب األا یجوز للمشرع 

بواجبات بإخلالهلفعل محظور والمتمثل رتكابهواأي عن إرادة أفعالن تصدر وإنما یجب أیكفي 

مجلس الدولة تجها، وقد التأدیبيالخطألى تشكیل ، مما یؤدي إ، والممنوعة قانونا)95(وظیفته

ي بفصل المدعي نهائیا من صفوف الأمن الوطني وذلك في الذي یقضالشأنالجزائري في هذا 

ن مكلف بالمناوبة دعي كان الم، الذي تتلخص أحداثه على أللأمنصدره المدیر العام قرار أ

ضرار ، مما أدى إلى إحداث أیمات الموجهة إلیه من رئیس الأمنكنه لم یحترم التعلول،المحلیة

.)96(وخیمة

الركن المعنوي ثانیا :

الفعل المكون للسلوك المادي عن نه : " ضرورة صدوریمكن تعریف الركن المعنوي على أ

.)97(ثمة "ادة آر إ

، بتوافر القصد یكون الفعل 302-82من المرسوم رقم 74المادة لقد نص علیه المشرع في 

الإیجابي أو السلبي .، یستوي في ذلك أن یكون هذا الفعل قد ظهر في المسلك عمدیا

أن الموظف قصد من وراء والإرادة الآثمة بتوافرها تؤدي إلى تشدید العقوبة عند تقدیرها باعتبار 

.83، ص لى هذه الأحكام یحي قاسم علي سهل، المرجع السابقأشار إ-94

ة لنیل شهادة الماستر في ، مذكر وظف العمومي في التشریع الجزائري، نظام تأدیب المرشیدة بشتة دلیلة وحملاوي-95

.2014،، قالمة1945ماي 8إداریة)، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تخصص قانون عام (منازعات ، القانون

، "قضیة 15/10/2008، بتاریخ 768، فهرس رقم 64638، رقم أنظر قرار مجلس الدولة الجزائري، الغرفة الثانیة-96

.67مرجع السابق، صاد عادل، ال، المشار إلیه في زییة والجماعات المحلیة ومن معها "، ضد وزارة الداخلق-ش

.44، صحاج سعید یوسف الجزائري، المرجع السابق-97



ماھیة التسریح التأدیبيالفصل الاول :

32

.98فعله المساس بكرامة الوظیفة وبالتالي كرامة الدولة 

، إلى عدم الإحتیاط أو الإهمالكما یمكن أن یسند الفعل المرتكب سواء كان إیجابي أو سلبي

دي إلى تقصیربدون عذر شرعي وذلك لتأدیته لأعمال غیر أعمال وظیفته مما یؤ أي ارتكابه لفعل

في أداء مهامه على أكمل وجه .

في المادة المشرع الجزائريو،99علیه فیكفي أن یسند الفعل الخاطئ إلیه لتتحقق المسؤولیة 

مطبقة على الالتأدیبیة" یتوقف تحدید العقوبة نص على : 03-06رقم مرمن الأ161

،تكب فیه ومسؤولیة الموظف المعنير والظروف التي االخطأالموظف على درجة جسامة 

من و بالمستفیدینة وكذا الضرر الذي لحق بالمصلحة أوالنتائج المترتبة على سیر المصلح

.100"المرفق العام

ثالثا : الركن الشرعي

نما هو الصفة نه : "لا یقصد به نص التجریم وإ على أالتأدیبيللخطأیعرف الركن الشرعي 

مخالفا بذلك واجبات الوظیفة ،الموظف، أو یمتنع عن أدائهیأتیهغیر المشروعة للفعل الذي 

، لأن المشرع الجزائري لم یقم بحصر )101(م لم ینص "قتضیاتها سواء نص على ذلك صراحة أوم

قام بوضع حكما عاما یمكن أن ، حیثى لا یحصرها حصرا جامعا أو مانعاالمخالفات التأدیبیة حت

"03-06من الأمر 60ذلك بنص المادة تدرج تحته كافة المخالفات و  یشكل كل تخل عن :

، یعرض مرتكبه لعقوبة تأدیبیة دون وكل خطأ مهنیابالانضباطالواجبات المهنیة أو مساس 

.102بالمتابعة الجزائیة " الاقتضاءالمساس عند 

المتعلق 1982سبتمبر 11الموافق ل 1402ذي القعدة عام 23، المؤرخ في 302-82، من المرسوم رقم 74المادة -98

.1992، سنة 37بكیفیات تطبیق الأحكام التشریعیة الخاصة بعلاقات العمل الفردیة، ج ر عدد 

.9خلف فاروق، المرجع السابق، ص -99

.ساسي العام للوظیفة العمومي، المرجع السابقتضمن القانون الأی، 03-06رقممرأ، 161المادة -100

ادة الماجستیر في مذكرة لنیل شه،الصادرة ضد الموظف العامالتأدیبیةطرق انقضاء العقوبة ،بن علي عبد الحمید-101

.13ص،2011،جامعة تلمسان،وم السیاسیةكلیة الحقوق والعل،القانون العام

، یتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، المرجع السابق .03-06، أمر رقم 60المادة -102
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على جرائم الذي یضفيلا جریمة ولا عقوبة إلا بنص " على العكس في المبدأ الجنائي " 

قي النص ولا قانون العقوبات ثباتا واستقرارا ، بحیث أن الفعل الذي جرمه المشرع یظل كذلك ما ب

.103وقد قام بحصر الجرائم وتحدیدها تحدیدا شرعیا یتغیر 

المطلب الثاني : مسؤولیة الموظف العام

یفة یترتب علیه مسؤولیة قانونیة،عند ارتكاب الموظف العام لخطا بمناسبة قیامه بالوظ

خرى تقع مسؤولیات أوهناك،تأدیبيالناتجة عن ارتكابه لخطا التأدیبیةوالمتمثلة في المسؤولیة 

مسؤولیة الجنائیة والمدنیة وذلك في حالة قیامه بنشاط خارج كالباعتباره شخصا عادیا،على عاتقه 

.104عن وظیفته

رتكبه الموظف العمومي أثناء قیامهأن یقوم بتحدید نوع الخطأ الذي ایستوجب على القاضي

وتترتب بموجبه الاختصاص، إذ بتحدید نوع الخطأ یتحدد لنا بوظیفته أو بسببها أو بمناسبتها

المسؤولیة .

(الفرع للموظف العامالتأدیبیةالمسؤولیة لاث مسؤولیات والمتمثلة فيتترتب على الموظف ث

لمسؤولیة الجزائیة للموظف وبعدها ا،الفرع الثاني)(المسؤولیة المدنیة للموظف العامو الأول)،

الفرع الثالث)(العام

للموظف العام التأدیبیةالفرع الاول : المسؤولیة 

يأالا على ما ارتكبه من اخطاء لا یسألفالموظف مسؤولیة شخصیة،التأدیبیةتعتبر المسؤولیة 

غیره .لا یسأل عن خطأ

ویثبت في المخطئمحدد ویسند للموظف لا تقوم إلا على أساس خطأالتأدیبیةالمسؤولیة 

الوظیفیة أو خروج خلال بواجباتهوقع منه، أما إذا لم یقم بأي إالخطأن أي یجب أن یثبت أحقه 

.64زیاد عادل، المرجع السابق، ص -103

.16، ص خلف فاروق، المرجع السابق-104



ماھیة التسریح التأدیبيالفصل الاول :

34

، والإدارة العامة تكلف )105(لم یقع منهالخطأن لأتأدیبیافهنا لا محل لمساءلته ،على مقتضیاتها

.106فعلا خطأ في وظیفته ارتكببإثبات أن الموظف قد 

كل موظف مهما "على : 03-06مر رقم من الأ47الجزائري في المادة قد نص المشرع ل

.)107(لیه ... "مسؤول عن تنفیذ المهام الموكلة إداريرتبته في السلم الإانتك

یشكل كل تخل عن الواجبات ":هنعلى أ160كما نص في نفس الأمر وذلك في المادة 

و بمناسبة من طرف الموظف أثناء أتأدیبیةو مخالفة وكل خطأ أبالانضباطالمهنیة أو مساس 

بالمتابعات قتضاءالا، دون المساس عند تأدیبیةمهنیا ویعرض مرتكبه لعقوبة مهامه خطأتأدیة

.)108(الجزائیة "

في حالة تعدد يقد تكون مشتركة أو تضامنیة أالتأدیبیةن المسؤولیة بالإضافة الى أ

ن تعدد المسؤولینلیه القضاء الإداري حیث أهذا ما ذهب إو ،همالمسؤولین هنا لا مسؤولیة كل من

عتباراذاته ولو أن ذلك یكون موضع الخطأواحد لا یحول دون مسؤولیة كل منهم عن عن خطأ

.)109(لدى تقدیر العقاب

.16، صالمرجع السابق،خلف فاروق-105

.11، ص أوراك حوریة، المرجع السابق-106

المرجع السابق .،الأساسي العام للوظیفة العمومیةتضمن القانون ی،03-06رقم أمر ،47المادة -107

المرجع نفسه .،03-06رقمأمر،160المادة -108

.16صالسابق،المرجع ،خلف فاروق-109
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المسؤولیة المدنیة للموظف العامالفرع الثاني :

، ویكون المتسبب في إحداث الضرر نیة تنتج عن فعل یسبب ضررا للغیرإن المسؤولیة المد

" كل عمل من القانون المدني الجزائري على أنه : 124ملزم بإصلاحه وهذا ما نصت علیه المادة 

.110سببا في حدوثه بالتعویض "أیا كان یرتكبه المرء ویسبب ضررا للغیر یلزم من كان

من 124إلى المادة استندتقد للمحكمة العلیاالغرفة الإداریةإلى القضاء نجد أنبالرجوع 

قضیة 13/01/1991القانون المدني في مسؤولیة المستشفى إذ أنها في قرارها الصادر في 

، والذي جاء في إحدى حیثیاته حیث أن الجامعي ضد فریق "ك" ومن معهمالاستشفائيالمركز 

ر من طرف عمال المسؤولیة المترتبة على المستشفى هي تعویض الضحیة من جراء تهاون وتقصی

ستنتاجه فإن الموظف العمومي یكون مسؤولا یمكن ا، وماالمستشفى مما أدى إلى وفاة الضحیة

فإن كان ،یكون هذا الخطأ شخصیا لا مرفقیا، على أنسبب به أضرار للغیرعندما یرتكب خطأ ی

فلا یسأل علیه بل الإدارة هي التي تكون مسؤولة وتلزم بالتعویض عن الأضرار التي ألحقت مرفقیا

.111وبالتالي فمسؤولیة الموظف تكون دائما مبنیة على أساس الخطأ،بالغیر

ن تحدید نظام المسؤولیة المدنیة یعود إلى القضاء الإداري الذي یتمیز بالتعایش بین إ

موظف ومسؤولیة الإدارة .المسؤولیة الفردیة لل

، وذلك عندما یكون الخطأ یة الموظف من قبل الضحیة المضروریمكن إثارة مسؤولحیث 

وبالتالي فجزاء الموظف یكون في دفع التعویض ، )112(أي صادر من الموظف الشخصي

لطرف المتضرر، ویتحمل ، أي أن الموظف یكون ملزم بالتعویض شخصیا ل)113(للمتضرر

.مسؤولیته

، والمتضمن القانون المدني .1975سبتمبر 26الصادر بتاریخ 75-58رقم أمر ، 124المادة -110

.1991، سنة 02، العدد المجلة القضائیة، عن الغرفة الإداریة13/01/1991خ قرار المحكمة العلیا الصادر بتاری-111

نیل ، مذكرة تخرج للحریات، الجزاءات التأدیبیة للموظف العام بین تفعیل الاداء وقمع اكباسي انتصار و عزوز امنة-112

.17، ص2016، قالمة، 1945ماي 8شهادة  الماستر في قانون عام، جامعة 

.19، صالسابقخلف فاروق، المرجع -113
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طأ الذي لا تكون له صلة الخفإن الخطأ الشخصي للموظف هو : "لافیرییر حسب الأستاذ 

.114وطیشه " انفعالاته، طالما تعلق بنقائص الإنسان و بالوظیفة

فهو مرتبط ي غیر شخصي،ولیة الإدارة فیمكن إثارتها عند حدوث خطأ مرفقي أما مسؤ أ

وغیر مستقل عن الوظیفة .بممارسة الوظیفة

إلى أحد أعضاء المؤسسة كما یمكن القول بأن الخطأ المرفقي هو فعل ضار ینسب

.)115(الإداریة

الفرع الثالث : المسؤولیة الجزائیة للموظف العام

المسؤولیة الواقعة على الفرد الذي قام بفعل نها : " على أعیاش محمد الصادق لقد عرفها 

ن كلا التصرفین مجرم قانونا مما یستلزم توقیع العقوبة وأ،الامتناع عن القیام بهو أ

.)116("الجزائیة

، وجزاء هذه الضار والمتمثل في الخطأ الجنائيأي أن المسؤولیة الجنائیة هنا مؤسسة عن الفعل 

یكون توقیع عقوبة علیه .المسؤولیة 

یة في الفعل الذي ركان الجریمة الجنائاذا توفرت أئیة تتحقق في حالة ما فالمسؤولیة الجنا

لى توقیع مما یؤدي إ،لسرقةرائم الاختلاس والتزویر واوهي عادة ما تكون في ج،اقترفه الموظف

115، والتي عاقب علیها المشرع الجزائري من خلال نصوص المواد )117(العقوبة الجنائیة علیه

.17كباسي انتصار وعزوز أمنة، المرجع السابق، ص -114

.18، صنفسهالمرجع -115

تخصص إدارة الأعمال  ،مذكرة ماستر،الوظیفة العمومیةیبیة في قانون الإجراءات التأد،عیاش محمد الصادق-116

.32ص،2014،جامعة خمیس ملیانة

.37ص،المرجع السابق،حمایتي صباح-117
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118من قانون العقوبات 143إلى 

المسؤولیة الجنائیة هي تلك المسؤولیة ":نها على أبو الشعیر السعید وقد عرفها ایضا 

ویرتب القانون او الامتناع عن القیام بها،بأفعالالتي تقع على عاتق كل مواطن نتیجة قیامه 

.119(علیها عقوبة جنائیة " (

لا قانوني طبقا لقاعدة "ونطاق المسؤولیة الجنائیة محدد بحصر أفعال مجرمة وذلك بنص 

، أي أن قیام المسؤولیة لا یتم من ق . ع . ج01وذلك في المادة جریمة ولا عقوبة إلا بنص " 

.120إلا ضمن الحالات التي نص علیها القانون 

للموظف العامالتأدیبيثار المترتبة على التسریح المطلب الثالث : الأ 

لى المركز الوظیفي ثار قانونیة علعقوبة التسریح تترتب آالتأدیبیةالسلطة تترتب عن إصدار

یذ لكي تنتقل آثارها هائیة وواجبة التنفعلى هذه العقوبة تصبح نوبعد المصادقة ،للموظف العام

لك ثارها المادیة والمعنویة علیه وذویقتضي الإسراع في تنفیذ العقوبة وإلحاق آ،على الموظف

.121طرادوإ بانتظاملضمان حسن سیر المرفق العام 

تترتب مجموعة من الآثار التأدیبیةمن طرف السلطة التأدیبيصدار قرار التسریح بعد إو

ثار المادیة للتسریح ثم نبین الأ، الفرع الأول)(التأدیبيثار القانونیة للتسریح الأوالتي تكمن في

الفرع الثاني)(التأدیبي

11الصادرة بتاریخ 49عدد ، ج ر، المتضمن قانون العقوبات1966-06-08، المؤرخ في 156-66أمر رقم -118

34المتضمن قانون العقوبات ج ر عدد 2001جوان 26، مؤرخ في 09-01رقم ، معدل ومتمم بأمر1966جوان 

، المعدل والمتمم بالقانون 2006دیسمبر 20، مؤرخ في 23–06، معدل ومتمم بالقانون رقم 2001جوان 27بتاریخ 

.2011أوت 10، بتاریخ 49، المتضمن قانون العقوبات ، ج ر عدد 2011أوت 2، مؤرخ في 14-11رقم

.72ص،المرجع السابق،بو الشعیر السعید-119

المتضمن قانون العقوبات، المرجع السابق.156-66من الأمر 01المادة -120

.87ص،المرجع السابق،زیاد عادل-121
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التأدیبيثار القانونیة للتسریح الفرع الاول : الأ 

تتمثل في والتيتمسه في مركزه القانوني تترتب على الموظف المسرح تأدیبیا آثار قانونیة 

ثانیا)(، ومدى امكانیة تعیین الموظف بعد التسریحأولا)تنفیذ عقوبة التسریح (

التأدیبياولا : تنفیذ عقوبة التسریح 

سریح عند ارتكابه للخطأ التي یكون تابعا لها الموظف بتوقیع عقوبة التتقوم الإدارة المستخدمة

.122، وتنفذ حال وقوعها التأدیبي

مباشرة بعد تنفیذه لعقوبة التسریح وفقا لما هو منصوص علیه في المادة بالإدارةتنتهي علاقته 

الى فقدان صفة نهاء الخدمة التام الذي یؤدي " تنتج إ:على أنه 03-06ن قانون م216

_ التسریح ... "5الموظف عن ...

ت من القانون المتضمن حقوق وواجبا24كما نص علیه المشرع الفرنسي من خلال المادة 

طارات وفقدان الإنهاء النهائي للوظیفة لتوقیف الإعلى أنه : " 1983الموظفین الصادر سنة 

.123ریح ... " _ التس3صفة الموظف یكون على النحو التالي : " 

من 172یام وفقا لما هو منصوص في المادة أ8جل في أالتأدیبیةیبلغ الموظف بالعقوبة 

في أجل لا ،التأدیبیة" یبلغ الموظف المعني بالقرار المتضمن العقوبة على : 03-06مر الأ

.124"الإداريویحفظ في ملفه هذا القرار اتخاذمن تاریخ ابتداءأیام 8یتعدى ثمانیة 

تعیین الموظف العام بعد التسریح ثانیا : مدى إمكانیة 

بالتأدیبن السلطة المختصة فإوبة التي نسبت إلى الموظف العام،في حالة ما إذا ثبتت العق

.87زیاد عادل، المرجع السابق، ص -122

123-Loin n° 83 – 634 , portant droit et obligations des fonctionnaires , op . cit .

.88المشار إلیه لدى زیاد عادل، المرجع السابق، ص 

.مرجع السابقال،ساسي العام للوظیفة العمومیةالمتضمن القانون الأ،03-06مر رقم من الأ،172المادة -124
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125ن یوظف من جدید في الوظیفة ففي هذه الحالة لا یمكنه أ،تأدیبيقرار تسریح بإصدارتقوم

" لا یمكن نه : على أ06/03من قانون 185المادة وهذا وفقا لما هو منصوص علیه في

.126ن یوظف من جدید في الوظیفة العمومیةوظف الذي كان محل عقوبة التسریح أو العزل أللم

ساسي للعاملین المتعلق بتعدیل القانون الأ2004لعام،50یضا القانون رقم قد نص علیه أل

لأنهالعامل المسرح الى خدمته ذلك عادة" لا یجوز إعلى أنه : 68ي الدولة وذلك في المادة ف

.127"التأدیبيتعرض لعقوبة التسریح 

فالموظف العمومي الذي تعرض لعقوبة التسریح تنتهي مهامه مع الادارة المستخدمة و ایضا 

.128مع الوظیفة العمومیة

على خلاف المشرع الفرنسي الذي نص على انه یمكن للموظف العام الذي كان محل عقوبة 

اعادة ادماجه في وظیفته . تأدیبیة

... یمكن للموظف من قانون حقوق وواجبات الموظف "2فقرة 24ذلك وفقا لنص المادة 

ي اللجنة المتساویة رأتأخذن لسلطة التي لها صلاحیات التعیین، بعد أالمعني ان یلتمس من ا

و مدة المنح مدة الحرمان من الحقوق المدنیة أدماجه في وظیفته بعد نفاذالأعضاء  إعادة إ

.129بقرار قضائي من ممارسة وظیفة عمومیة ..."

جاز وبموافقة دیوان الخدمة المدنیة للموظف الذي عزل في حین نجد أن المشرع الأردني قد أ

اته ناسب مع مؤهلاته وخبر ي وظیفة في الخدمة تتولویة في التعیین في أ، حق الأ130من الخدمة

وفي حالة رفض الموظف قبول تلك الوظیفة التي عرضت علیه ،أشهر من تاریخ تسریحه6خلال 

58التعیین بموجب المادة بإعادةردني تعیینه فیها فانه یفقد ذلك الحق، وقد نص المشرع الألإعادة

.87زیاد عادل، المرجع السابق، ص -125

.مرجع السابقال،للوظیفة العمومیةساسي العامتضمن القانون الأی،03-06مر رقم أمن ،185المادة -126
، المتعلق بتعدیل القانون الاساسي للعاملین في الدولة .2004، لعام 50، من القانون رقم 68المادة -127
محمد، نھایة الحیاة الوظیفیة في مجال الوظیفة العمومیة، مذكرة مكملة من متطلبات شھادة الماستر في الحقوق   ریقط-128

.53، ص 2015تخصص قانون اداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، 
.90زیاد عادل، المرجع السابق، ص -129
.54، ص السابقریقط محمد، المرجع -130
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یجوز عید موظف سابق الى دائرة الخدمة المدنیة فلا " إذا أنه :المدنیة على ألخدمة من نظام ا

كان قد حصل على ذا، إلا إب الذي كان یتقاضى في ذلك الوقتعلى من الراتتعیینه في درجة أ

.131"و على خبرة تتفق مع الوظیفة التي سیعین فیهامؤهل علمي جدید أ

التأدیبيثار المادیة للتسریح الفرع الثاني : الآ

بارتكاب الخطأ التأدیبي الجسیم تقوم السلطة التأدیبیة باتخاذ بعض الإجراءات للحفاظ على 

حسن سیر المرفق العام بانتظام واطراد ، كما تترتب علیه مجموعة من الآثار التي تمس الموظف 

، وصرف بدل نقدي مقابل أولا)(رتبفي مركزه المادي والذي یتمثل في تحدید تاریخ انقطاع الم

ثانیا)(إجازات لم یستفد منها الموظف في أثناء خدمته

ولا : تحدید تاریخ انقطاع المرتب أ

وهنا الحرمان من المرتب إن الموظف العام یستحق مرتبه إلى الیوم الذي تنتهي منه خدمته،

صدور قرار التسریح من قبل المجلس ففي حالة ،132لا من تاریخ تسریح الموظف العاملا یبدأ إ

تنتهي خدمته من تاریخ صدور قرار لخطأ التأدیبي المنسوب إلیها، أوالتـأدیبي بإدانته بناء على ا

وهناك حالتان لتحدید تاریخ حرمان الموظف من راتبه والمتمثلة في :، 133التسریح

تبط مع تاریخ تحقق السبب به یر ن تاریخ حرمان الموظف من راتفي هذه الحالة فإالحالة الاولى : 

یقع بقوة القانون دون تدخل من نه، حیث ألى تسریح الموظفالمؤدي إلى إنهاء الخدمة أي إ

لا مجرد قرار كاشف ما قرارها الصادر لتسریح الموظف إن سلطتها هنا مقیدة و الإدارة، حیث أ

ومن قبیل هذه الحالة :بناء على نص قانوني،نشأتلحالة 

انهاء الخدمة بسبب فقد الجنسیة الجزائریة ._ حالة 

عبد العزیز سعد مانع العنزي، النظام القانوني لإنتھاء خدمة الموظف العام "دراسة مقارنة بین القانونین الأردني -131
والكویتي"، رسالة ماجستیر مقدمة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق  

.132، ص 2012جامعة الشرق الاوسط، 
.134صالمرجع نفسه،-132

.94زیاد عادل، المرجع السابق، ص -133
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_ حالة انهاء الخدمة بسبب الحكم الجنائي على الموظف .

وهي الحالة التي یرتبط فیها الحرمان من المرتب مع تاریخ صدور قرار الادارة الحالة الثانیة : 

:ومن قبیل هذه الحالةریخ تحقیق السبب المؤدي الى ذلك،بتسریح الموظف لا من تا

_ حالة انهاء الخدمة بسبب فقد اللیاقة الصحیة .

_ حالة انهاء الخدمة بسبب الاحالة على التقاعد .

على المعاش .للإحالةنهاء الخدمة بسبب بلوغ السن القانونیة _ حالة إ

.134ن تدفع للموظف العام حقوقه المالیةقر أوالمشرع الجزائري قد أ

دفع للموظف العام ن ت) من نظام الخدمة المدنیة الأردني أ/ ا 77وجبت المادة (ولقد أ

لإنهاءكمال السن القانونیة ، أو إخدمته بسبب عدم اللیاقة الصحیةذا انهیتحقوقه المالیة إ

عن الخدمةستغناءالا، أو في حال ة على التقاعد أو في حال التسریح، أو في حال الإحالالخدمة

ف من حقوقه ردنیة فیحرم الموظ، أو فقد الجنسیة الأأو فقدانهاحال العزل عن الوظیفة أما في 

.135ي من هذه الحالاتالمالیة بمجرد تحقیق أ

ثانیا: صرف بدل نقدي مقابل اجازات لم یستفد منها الموظف في اثناء خدمته

تأجیلفي حالة ستثناءبالاوظف العام هذا الحق بل اكتفى ن المشرع الجزائري لم یمنح للمإ

ي المادة قد نص علیها فول،ي حالة ضرورة المصلحة أو سمحت بهالعطلة من سنة إلى أخرى ف

،136" لا یمكن باي حال تعویض العطلة السنویة براتب " نه : على أ03-06من الأمر رقم 205

كلها او جزء منها العطلة السنویةتأجیل: " یمنع من نفس الامر على انه206وكذا في المادة 

.137من سنة الى اخرى " 

.56،57ص،المرجع السابقریقط محمد،-134

.135ص،المرجع السابق،عبد العزیز سعد مانع العنزي-135

.مرجع السابقال،للوظیفة العمومیةتضمن القانون الاساسي العامی،03-06رقممرأ، 205المادة -136

.یتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، المرجع السابق ،03-06رقممرأ،206المادة -137
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ما المشرع الكویتي فقد منح للموظف عند انتهاء خدمته الحق في البدل النقدي وهذا ما جاءت أ

"یستحق الموظف عند انتهاء خدمته من نظام الخدمة المدنیة الكویتي على انه : 41به المادة 

ما بدلا نقدیا عن رصید اجازاته الدوریة التي لم ینتفع على اساس اخر مرتب تقاضاه ؛ ویسقط 

.138عن ذلك " زاد

.135عبد العزیز سعد مانع العنزي، المرجع السابق، ص -138
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عقوبةواجهة ررة للموظف العام في مقالضمانات الم
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إن النظام التأدیبي للموظف العام یقوم على أساس الترغیب والترهیب فالموظف المحسن «

عمله عن طریق الامتیازات المادیة والمعنویة، والموظف المسيء یجب أن یجب أن یكفأ على 

یعاقب، وإذا كانت هذه الضمانات لازمة في حالتین فإنها في حالة الثانیة ألزم من الأولى لأن 

.139»دفع الأذى مقدم على جلب المنافع

على نیة المنصوصةنطاق القواعد القانو في لك فالضمانات التأدیبیة لها أهمیة كبیرة لذ

ر مجموعة تتوفأنیجب ق العدالةكي تتحقل، فعقوبة تأدیبیة للموظف العام المرتكب لخطأ تأدیبي

، فالضمانات تعد بمثابة مراحل الدعوىمن الضمانات للشخص الذي نسبت إلیه التهمة في كل

وسلاحا یلجأ إلیه الطریق الذي ینیر به الإجراءات المتبعة من طرف السلطة المختصة بالتأدیب 

ة من قام المشرع الجزائري بمنح مجموعولذلك ،140ة المختصةالموظف العام لمواجهة السلط

تقید السلطة المختصة عبر كل مراحل التي تقوم بها في الإجراء لالضمانات للموظف المتهم،

.التأدیبي سواء كان قبل أو بعد إصدارها لعقوبة تأدیبیة 

مقررة للموظف الضماناتتتمثل في ف العام في مجال التأدیب الضمانات التأدیبیة للموظلذا فإن

المبحث (بعد توقیع العقوبةالمقررة للموظفضماناتالو )المبحث الأول(قبل توقیع العقوبة

.الثاني )

، دراسة مقارنة، دیوان 133-66ـبو الشعیر سعید، النظام التأدیبي للموظف العمومي في الجزائر طبقا لأمر ـ 139

.124، ص 1991،الجامعیة، الجزائرالمطبوعات

.95،،ص2008دار الجامعة الجدیدة، القاهرة، المساءلة التأدیبیة للموظف العمومي،الشتوي سعد،-140
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التأدیبيعقوبة التسریح للموظف العام قبل توقیع الضمانات المقررةالأول:المبحث

وتكییف الخطأ ،الإجراء التأدیبي من وقوع المخالفةیتمتع الموظف بضمانات طیلة مراحل 

141لغایة صدور القرار التأدیبي.

جعله هدفا یومتن ضطهادوضع حد لما یتعرض له الموظف من اإلىهذه الضمانات تهدف 

سیما لالأسباب مصلحیةبهأو ما یفعلون ،حاقدونالتهامات التي یوجهها إلیهسهلا لمختلف الا

المشرع ولذلك نص ،لأمن والضرائبامثل رجال ،أعمالا غیر محببةبالنسبة إلى من یمارس 

142:ت التالیةعلى ضرورة كفالة الأمن بالنسبة للموظفین حیث منحهم الضمانازائريالج

جهة الموظف العام بما هو منسوب إلیه.امو الأول:المطلب 

یجب یه من بین الضمانات الجوهریة التيالموظف بالتهم المنسوبة إلیعتبر مبدأ مواجهة 

توافرها له، باعتبارها حقا مستمد من المبادئ العلیا التي تقوم علیها العدالة.

،خبار المتهم بما هو منسوب إلیهلمتهم بالمخالفات التأدیبیة حول إتقوم ضمانة مواجهة ا

143لیتسنى له الدفاع عن نفسه.

)الفرع الثاني(أحكام المواجهةمع تحدید (الفرع الأول)مضمون المواجهةیتم تحدید فإنه سلذا

مضمون المواجهةالأول:الفرع 

یعتمد علیها عندما تقوم سلطة مختصة جهة من بین المبادئ الأساسیة التيیعتبر مبدأ الموا

یتمكن من معرفة التهمة ه حتى لیقوم بإعلام المتهم بما هو منسوب إبتوقیع عقوبة، وذلك لأنها ت

فبدون وجود ضمانة المواجهة یؤدي إلى بطلان الجزاء التأدیبي.لیه،إنسبتالتي

فالمواجهة لغة هي المقابلة بالوجه والكلام.

كوشیح عبد الرؤوف، الإجراءات التأدیبیة في قانون الوظیف العمومي وقانون العمل مذكرة تخرج لنیل إجازة المدرسة -141

.33، ص2006العلیا للقضاء، 

.126بو الشعیر السعید، المرجع السابق، ص ـ 142

عبد اللطیف بن شدید الحربي، ضمانات التأدیب في الوظیفة العام دراسة تحلیلیة تأصیلیة فقهیة مقارنة بما استقر-143

.335، ص2006علیه القضاء السعودي، 
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144.ها ب إلیه وإحاطته بیقاف العامل على حقیقة التهم المنسو وتعنى أیضا المواجهة إ

الفرع الثاني: أحكام المواجهة

المواجهة تعتبر ضمانة تأدیبیة، منحت لصالح المتهم بإحاطته بالمخالفات مبدأبالرغم من أن

على والاطلاعالمنسوبة إلیه، إلا أن ذلك لا یتحقق إلا بإعلام الموظف بالتهمة المنسوبة إلیه، 

145ملفه التأدیبي.

علام الموظفأولا: إ

رة بما نسب إلیه من تهم مع منحه فتقبل توقیع أیة عقوبة على الموظف یشترط إعلامه

من القانون الأساسي للوظیفة 167وهذا ما أقره المشرع في النص 146كافیة لتحضیر دفاعه،

خطاء المنسوبة إلیه وأن یطلع لإجراء تأدیبي أن یبلغ بالأللموظف الذي تعرض حق ی«العمومیة: 

147.»الدعوى التأدیبیةیوما ابتداء من تحریك 15كامل ملفه التأدیبي في أجلعلى 

ذا إلا إ،هذا ما تقتضیه أیضا أحكام الشریعة الإسلامیة أنه لا یمكن للمتهم الدفاع عن نفسه

فقد كان ،لیه من خلال إخطاره بكافة الوقائع المتعلقة بالتحقیقأحیط علما بالوقائع المنسوبة ع

حاطة علما بالتهمة المنسوبة لإرسول صلى االله علیه وسلم لا یوقع عقوبة على متهم إلا بعد اال

.148إلیه

.68سي العابدي سامیة، المرجع السابق، ص-144

.375-374المرجع السابق،  صعبد اللطیف بن شدید الحربي، -145

.76نوفان العقیل العجارمة،  المرجع السابق، ص-146

، یتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، المرجع السابق.03-06رقم، أمر167المادة -147

Marocwww.ــ، على الموقع الإلكتروني مجلة المحاكم الإداریةـأحمد الساقوط،" الضمانات التأدیبیة للموظف"، 148

droit.com 10:53على الساعة 03/07/2017تم الاطلاع علیه یوم
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على بنصهوذلك ،تابةرورة الكعلى ض2004فریل أ12مؤرخ في 05قد أكد منشور رقم و 

149»الملف التأدیبيعلى اطلاعهالمعني كتابیا بمكان  وتاریخ علام الموظف یتم إ«أنه 

دارة فبعد تقدیر الإ،فإجراء الإعلام یعتبر من الضمانات الأساسیة للموظف الخاضع للتأدیب

داریة متساویة الأعضاء، مما یستدعي بالضرورة وجب علیها إحالة الملف للجنة الإللخطأ التأدیبي

إحاطة الموظف بالتهم المنسوبة إلیه، ومعرفتها مما یسمح له بتهیئة دفاعه بشأنها، ولقد منح له 

التأدیبیة.من یوم تحریك الدعوى بتداءیر دفاعه ایوما لتحض15المشرع مدة 

التأدیبيلى الملفععالاطلاثانیا: 

على ملف الدعوى التأدیبیة إحدى الضمانات الجوهریة المقررة للمتهم، فإعلانه الاطلاعیعد 

تمكن من إلا إذا،صورة مفیدة ونافعةوإحاطته علم لا یكفي لإبداء دفاعه ب،بالتهم المنسوبة إلیه

.150على ملف الدعوى التأدیبیةالاطلاع

دارة بحوزة الإتیح له المجال لمعرفة الأدلة التيعلى الملف یالاطلاعتمكین المتهم من إن 

لن بمباشرة إذ أن الموظف المتهم بمخالفة تأدیبیة له الحق أن یع،151لیتسنى له ضمان تقدیم دفاعه

وذلك لا یتحقق إلا من خلال إطلاع الموظف على ملفه التأدیبي،تجاههالإجراءات التأدیبیة ا

.152برمته بما یتضمنه من وثائق ملحقة 

الصادر عن المدیریة العامة للوظیفة العمومیة المحدد لكیفیات تطبیق 2004أفریل 12مؤرخ في 5منشور رقم -149

، المتضمن القانون الأساسي النموذجي 1985مارس 13المؤرخ في 85/59من المرسوم رقم 131و130المادتین 

لعمال المؤسسات والإدارات العمومیة.

سلیماني منیر،  مدى فعالیة الضمانات التأدیبیة للموظف العام،  مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون العام،  فرع -150

.39، ص2015ي، تیزي وزو، قانون المنازعات الإداریة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،  جامعة مولود معمر 

عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، الضمانات التأدیبیة في الوظیفة العامة، ضمانات الجزاء في مرحلتي التحقیق -151

.140،141،  ص صد س نوالمحاكمة التأدیبیة والضمانات اللاحقة لتوقیعه، القاهرة، 
152 -SILVERA VICTOR : LA FONCTION PUBLIQUE ET SE PROBLEMES ACTUELS E . L. J PARIS ,1969 ,

P 401.
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إن «:على 133-66من أمر رقم 57المادة لضمانة في اهذه نجد أن المشرع  نص على

ساویة الأعضاء الحق بمجرد الشروع في الدعوى التأدیبیة تالموظف الذي یمثل أمام اللجنة الم

153.»الاطلاع على ملفه الشخصي وجمیع الوثائق الملحقة بهفي 

فقد ورد فیها ، 59-85في فقرته الأولى من المرسوم التنفیذي رقم 129أما نص المادة 

ملفه علىتجتمع كمجلس تأدیبي أن یطلعالذي یحال على لجنة الموظفین التيیحق للموظف «

154.»التأدیبیةجراءات القضیة التأدیبي فور الشروع في الإ

أفریل 22من القانون الصادر في 65تشریع الفرنسي فقد نصت علیه المادة الأما في 

، والتي كرست حق الموظف في الاطلاع على ملفه الشخصي قبل اتخاذ الإجراء 1905

155التأدیبي.

ضمان حقوق الدفاعالثاني:المطلب

رئیسیة للموظف لأنه یعتبر من یعتبر حق الدفاع من بین الحقوق الأساسیة، وضمانة 

،فهو حق طبیعي لصیق بالإنسان سواء كان فردا عادیا أو موظفا 156المبادئ العلیا في كل المجتمع

، ویعتبر من المبادئ كما أنه یهدف إلى تحقیق العدالة،یا، فهو حق فطري یولد مع الإنسانحكوم

، وذلك بإعطاء للمتهم الحق في ما أكدت علیه الشریعة الإسلامیةوهذا،قیق العدالةالمقررة لتح

وذلك لقوله تعالى :"فاحكم ،وقد ورد هذا الحق في القرآن الكریم،فاع عن نفسه أو بواسطة وكیلهالد

158."وقوله أیضا "وإذا حكمتم بین الناس أن تحكموا بالعدل 157بینهم بالقسط" 

مضمون حقتحدیدلذا سیتمتع بضمان حق الدفاعتأسیسا على ذلك فإن الموظف العام یتم

.الفرع الثاني)(ثم مظاهر حق الدفاع في الفرع الأول)(الدفاع في 

، یتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، المرجع السابق.66/133، أمر رقم 57المادة -153

، یتضمن القانون الأساسي للعمال والمؤسسات والإدارات العمومیة، المرجع السابق.85/59، أمر رقم 129المادة -154

.39منیر، المرجع السابق، صسلیماني -155

.128بو الشعیر السعید، المرجع السابق، ص-156

42سورة المائدة الآیة ـ 157

181سورة الأعراف الآیة 158
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مضمون حق الدفاعالأول:الفرع

یعتبر حق الدفاع حق طبیعي معترف به لكل متهم ویعتبر حق مقدس في جمیع 

یة، فلا یجوز كالمحاكمات الجنائیة والتأدیبالمحاكمات، ولاسیما ما ینطوي منها على معنى العقاب 

مكین المتهم على الموظف إلا بعد سماع أقواله وتحقیق دفاعه، لتالتسریح التأدیبيتوقیع عقوبة 

159للدفاع عن نفسه لرد التهمة الواقعة علیه.

یمكن یلي: تضمنت ماالتي03-06من الأمر 169ي المادة لقد نص علیها المشرع ف

ملاحظات كتابة أو شفویة أو یستحضر شهودا ویحق له أن یستعین بمدافع الموظف تقدیم

160.»مخول أو موظف یختاره بنفسه

من المرسوم 129الحق والمادة تضمنت هذاالتي 133-66أمر رقممن 59وكذا المادة 

أي مختلف المواثیق والصكوك الدولیة كفلت هذا ،یتسم حق الدفاع بنزعة عالمیةكما .85-59

1989لسنةون الأولقانمن ال10المي لحقوق الإنسان الصادر في ،حیث نص الإعلان العالحق

كل شخص متهم بجریمة یعتبر بریئا إلى أن على أنه:1فقرة11على هذا الحق المذكور في المادة 

161.تثبت إدانته قانونا بمحاكمة علنیة تؤمن فیها الضمانات الضروریة للدفاع عنه 

مظاهر حق الدفاع:الثانيالفرع

وسائل حق الدفاع هي أن یسمح للموظف المذنب بالدفاع عن نفسه بإدلاء بینإن من

ب یوتسب،وأخذ رأي ملزم من اللجنة متساویة الأعضاء،واستعانة بمدافع،وسماع شهود،شهادته

.قرار التسریح

أولا: الطابع الحضوري

لتأدیبیة، اجراءات الحضوري للإقرت المبادئ العامة للقانون في مجال التأدیب الطابع لقد أ

لتحقیق و ،لحق الدفاعاوجعلته مبدأ مستقر علیه حتى في غیاب النصوص القانونیة، وذلك تكریس

داریةدراسة المعهد الدولي للعلوم الإجراء حسب ویعتبر هذا الإ،ن الضمانات للموظفماقدر 

.97حمایتي صباح، المرجع السابق، ص-159

یتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، المرجع السابق.06/03، أمر رقم 169المادة -160

10/12/1948من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في ،1فقرة 11المادة -161
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الموظف وذلك بالسماح ا یعتبره أحسن طریقة لضمان دفاع صاف والعدالة، كملقواعد الإننتصارا ا

.162له بالحضور في مختلف مراحل الإجراء

ثانیا: سماع الشهود

لطة المختصة السقیامأثناء،تعتبر هذه الوسیلة مهمة نظرا لأنها تقوم بالكشف عن الحقیقة

لحق الدفاع، یمنح للموظف لإثبات براءته، وذلك جراء قانوني وهو إ، 163بالتحقیقات الإداریة

باستدعاء أي شخص لأداء الشهادة، سواء كان من الموظفین أو من غیرهم.

ه، من معلومات تفید في لمیر الشخص بما یكون قد وصل إلى عتكمن هذه الشهادة في تقد

نفسه أو أدركها الآخرین أو رآها بكشف الحقیقة، سواء كانت قد سمعها من صاحب الشأن، أو من 

164بحواسه.

في فقرته الثانیة من المرسوم التنفیذي 129جراء في نص المادة لقد تناول المشرع هذا الإ

قدم أمام مجلس التأدیب أو لجنة الطعن إن اقتضى تأن ییمكن«فقد ورد فیها: 59-85رقم 

165».الأمر...أو یستحضر شهود

ثالثا: حق الاستعانة بمدافع

وظیفة من قانون ال169/2حیث نصت المادة 166تأدیبیا الحق في الدفاع،للموظف المتابع 

العمومیة على:

ــــ عمراوي حیاة، الضمانات المقررة للموظف العام خلال المساءلة التأدیبیة في ظل التشریع الجزائري، مذكرة مكملة لنیل 162

ق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة،  تخصص قانون إداري وإدارة عامة ،كلیة الحقو 

.75ـــــ74، ص ص2012لخضر،  باتنة، 

.84سي العابدي سامیة، المرجع السابق، ص-163

.79عمراوي حیاة، المرجع السابق، ص-164

، یتضمن القانون الأساسي للعمال والإدارات العمومیة، المرجع السابق.59-85، أمر رقم128/2المادة -165

.458، صمرجع السابقمقدم سعید، ال-166
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167».ویحق له أن یستعین بمدافع مخول أو موظف یختاره بنفسه«...

:59-85من المرسوم 129نصه في الفقرة الثانیة من المادة كما أشار إلیه المشرع ب

168».للدفاع عنهین بأي مدافع یختاره عكما یمكنه أن یست«...

الذي التأدیب، والدفاعستعانة بمحامي أو مدافع یعد من أهم الضمانات الممنوحة في مجال فالا

یستعان به الموظف العام ضروري لأنه في غالب الأحیان قد یجهل بعض النصوص القانونیة في 

التأدیب.مجال 

أي الملزم للجنة متساویة الأعضاءرابعا: أخذ ر 

ي اللجوء إلى الهیئات صدار عقوبات تأدیبیة، فالجزائري الإدارة، قبل إلقد قید المشرع 

لحمایة وذلك ضمان ،تأدیبيعقدة كمجلس والمن،جنة متساویة الأعضاءلسمى بالتالخاصة التي

ستعمال اتأدیبي لكي لا تتعسف الإدارة في القرار التخاذولكي تقوم بالمشاركة في ا،الموظفحقوق

169السلطة.

...تتخذ السلطة «على أنه 165/2في مادة 03-06لمشرع الجزائري في أمر لقد نص ا

د أخذ بعرررجة الثالثة والرابعة بقرار مبلها صلاحیات التعیین العقوبات التأدیبیة من الدالتي

ة كالمجلس لمتساویة الأعضاء المختصة، المجتمعداریة االرأي الملزم من اللجنة الإ

.170»تأدیبي...

المرجع السابق.یتضمن القانون الأساسي العام للوظیف العامة، ، 03-06، أمر رقم 169المادة -167

، یتضمن القانون الأساسي للعمال والمؤسسات والإدارات العمومیة، المرجع السابق.59-85، أمر رقم 129المادة -168

لقرار التأدیبي في مجال الوظیف العمومي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر مخلوفي ملیكة، رقابة القاضي الإداري على ا-169

،  2012في القانون، تخصص قانون منازعات إداریة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،

.73ص

المرجع السابق.، یتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة،03-06،  أمر رقم 165/2ــ المادة 170
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أول من أطلق علیها باللجنة المتساویة الأعضاء، أما مرسوم 133-66رقمیعتبر أمر

، ولقد أنشأت هذه الأخیرة وتشكیلتیهافقد قام بتحدید اختصاص اللجنة المتساویة الأعضاء 84-10

.22/12/1990الصادر في 90/416بموجب مرسوم رقم 

وأعضاء إضافیین ،وممثلي الموظفین،دارةاوي من ممثلي الإتتشكل هذه اللجنة من عدد متس

هذه اللجنة كهیئة تكونیستخلفون الأعضاء المتخلفین عن حضور الاجتماعات، فیمكن أن

171.استشاریة أو كمجلس تأدیبي

03-06من أمر 64في المادة قد نص المشرع الجزائري على مهام هذه اللجنة 

تخص الحیاة المهنیة الأعضاء في المسائل الفردیة التيمتساویةالداریة لجان الإالستشارت«...

172».مع زیادة على ذلك، كلجنة ترسیم وكمجلس تأدیبيتتجوللموظفین،

تعیین مدیر المؤسسة العمومیة المحلیة «:على200-83من مرسوم رقم 18نصت المادة 

الولائي، ویتم وضع حد للولایة یتم بموجب مقرر یتخذه الوالي بعد أخذ رأي المجلس التنفیذي 

173».لمهامه وفقا لنفس الأوضاع

یمكن الرجوع إلى اللجان المتساویة «على:10-84من مرسوم 9كما نص علیها المادة 

174».تخص الحیاة المهنیة للموظفینضاء في جمیع المسائل الفردیة التيالأع

التأدیبيالتسریحقرارخامسا: تسبیب 

تقوم بإصدار العقوبة ،جعلت السلطة التأدیبیةالتيوالأسباب والمبررات ،ذكر مختلف الدواعي

53عیاش محمد الصادق، المرجع السابق، ص171ـ

، یتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، المرجع السابق.06/03، أمر رقم 64المادة -172

، یحدد شروط إنشاء المؤسسة العمومیة المحلیة وتنظیمها 1983، مؤرخ في مارس 200-83، مرسوم رقم 18المادة -173

.1983مارس 12، بتاریخ 12ر، عدد وسیرها، ج 

، المتضمن اختصاصات اللجان المتساویة الأعضاء 1984جانفي 14المؤرخ في 10-84، مرسوم 9المادة -174

.1985، لسنة 3وتكوینها، وكیفیة سیر أعمالها، ج ر، عدد
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175التأدیبیة ضد الموظف.

رتسبیب القرار التأدیبي یعني ذك«كما عرفه عبد العزیز عبد المنعم خلیفة بأنه: ذك

».عوقب لأجلهالإحاطة المخاطب به بالوقائع التيلأجلها صدالمبررات التي

لقرار التسریح هتخاذاذا لم تقم الإدارة ببیان سببفي حالة ما إ،باطلاداريیعتبر القرار الإ

لا، سباب التي دفعتها لاتخاذ القرار سواء نص علیه القانون أوملزمة بذكر الأهيف، 176التأدیبي

وذلك من أجل إحاطته علما بسبب القرار ،فذكر السبب یعتبر ضمانة أساسیة للموظف العام

،ة إلى التأني وعدم الاستعجال في إصدار قرارهاالصادر ضده، وله أهمیة كبیرة إذ أنه یدفع بالإدار 

فقد نص المشرع الجزائري في ،177صدار قرارات عادلةخلال إضمانة للمحكمة منیضاویعتبر أ

178والمجلس التأدیبي.،التي تقوم  بتوقیعهابات التأدیبیةعلى ضرورة تبریر العقو 03-06انون ق

.8سي العابدي سامیة، المرجع السابق، ص-175

ي في مجال الوظیفة العامة، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، عقون وسام، ضمانة تسبیب القرار التأدیب-176

.21، ص2013تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، بسكرة، 

، العدد الثلاثون، د بمجلة الفتححیدر نجیب أحمد،" حقوق وضمانات الموظف العام عند تطبیق الجزاء التأدیبي"،-177

.2007ن، 

.، یتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، المرجع السابق06/03أمر رقم ،165ـــــالمادة 178
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.التسریح قوبةعلمقررة للموظف العام بعد توقیع الضمانات االثاني:المبحث

ساسیة أعقوبة التسریح التأدیبيرة للموظف العام اللاحقة لتوقیعتعتبر الضمانات المقر 

لجهة المختصة بإصدار قرار أمام ا،داريها تسمح للموظف في رفع التظلم الإوجوهریة، كون

اللجنة الخاصة، كما یمكن له أن یقوم برفع الطعن متعلوها أو أماالسلطة التيأو سریحالت

دیبیة التي صدرت بحقه هي بمثابة م الذي تبین له أن العقوبة التأفالموظف العا،179القضائي

كما یمكن له ،الذي صدر ضدهالتأدیبيلطعن في القرار فإنه یحق له أن یقوم با،عتداء بحقها

عتبار أن الإدارة قد أخلت بالإجراءات وذلك  بإلغائه با،صادر ضدهالطعن قضائیا في هذا القرار ال

التي یتطلب إتباعها لتأدیب الموظف .

م تفصیل تیتجاه الموظف العام فإنه اللاحقة اهذه الضماناتلدور الكبیر الذي تمثله لبالنظر

الطعن ، )المطلب الأول(أدیبيالرقابة الإداریة على القرار التخلال التطرق إلى :ذلك من 

.)المطلب الثاني(القضائي 

التأدیبي.التسریحقرارة الإداریة على الرقابالمطلب الأول:

داریة من تلقاء نفسها، وتقوم بهذه العملیة المخولة الرقابة التي تقوم بها السلطة الإهي تلك 

داریة غیر مشروعة أو التأدیب، حیث انونا، حیث أنها تقوم بتعدیل أو إلغاء أو سحب أعمال إلها ق

م القیام في الشكل تحرك الرقابة الذاتیة في القیام أو عدتعود السلطة التقدیریة للسلطة الإداریة التي

180تراه مناسب.الذي

یرفعه صاحب الشأن ضد على شكوى أو تظلم بناء،أن یتم تحریك رقابة إداریةكما یمكن

الشكاوي ألحقت ضررا بحقوقه، وتسمى هذهالأعمال التي قامت بها الإدارة وتصرفاتها والتي

181داریة لتمییزها عن الدعاوي والطعون القضائیة.بالتظلمات أو الطعون الإ

ام لجنة خاصة.داري وفي الفرع الثاني التظلم أمفي الفرع الأول التظلم الإنتناولسوف

.100سي العابدي سامیة، المرجع السابق، ص-179

.43، صالجزائر، د س  ن، لدونیةفریجة حسین، شرح المنازعات الإداریة، دار الخ-180

.557، ص1984عمار، مبدأ تدرج فكرة السلطة الرئاسیة، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، عوابدي-181
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داريالفرع الأول: التظلم الإ

وغالبا ما تكون هذه الدراسة ،تتولى دراستهالإدارة التيیوجه إلىالتظلم الإداري هو تظلم 

182.حضوریةإجراءات محددة وبدون مناقشة ون د

القضاء ل ن كاهعتخفیفتها القانونیة أو المالیة للوالتظلم یمنح الفرصة للإدارة لمراجعة تصرفا

183داریة بأیسر الطرق.وتحقیق العدالة الإ

داريأولا: تعریف التظلم الإ

طالبا ،التظلم الإداري هو طلب یقدمه صاحب الشأن إلى الإدارة التي قامت بإصدار قرار معیب

184سحبه.منها إلغائه أو تعدیله أو 

ومصالحه، فهي وسیلة خولها المشرع للموظف قبل اللجوء للقضاء من أجل حمایة حقوقه 

مما یسمح للإدارة بإعادة النظر في القرار الذي أصدرته إذ یمكنها سحبه أو إلغائه أو تعدیله.

طلب یتقدم به صاحب الشأن إلى الإدارة لإعادة النظر في القرار «:أیضا أنهكما یعرف

».داري یدعي مخالفته للقانونإ

لالة فیها حاله، طالبا منها رفع ضیشرحدارة یضة یقدمها الفرد للمواطن إلى الإعر «أو أنه 

185».واقعة به، والتصرف طبقا لأحكام القانون

، 1998شیهوب مسعود، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة، الجزء الثاني، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، -182

.313ص

.356یحي قاسم علي سهل، المرجع السابق، ص-183

على الموقع مجلة التشریع والقضاءلم الإداري الوجوبي في محكمة القضاء الإداري"، طه یاسین،" التظ-184

www.tqmag.net/bady.aspالإلكتروني، ?field=neus 14:20على الساعة4.07.2017، تم الاطلاع علیه في

للتأدیب في الوظیفة العامة، دراسة مقارنة، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون الأحسن محمد،  النظام االقانونيــ185

.223، ص 2016تلمسان،العام، جامعة أبو بكر الصدیق،  
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الإداريثانیا: شروط التظلم

عند رفع التظلم یجب على الموظف أن یقوم باحترام مجموعة من الشروط والمتمثلة في:

أن یقدم التظلم باسم المتظلم:-

186من یمثله قانونا.أي یجب أن یكون التظلم صادرا من صاحب الحق، أو 

نهائي:أن یكون التظلم من قرار-

لأنه لا یمكن تقدیم التظلم أمام قرار لم یصدر ،أي یجب أن یكون التظلم بعد صدور القرار

رار إداري نهائي غیر منشور، وذلك من بعد أو ضد عمل تحضیري صادرًا من الإدارة، أو ضد ق

ن تقوم بإعلام الموظف وعلى الإدارة أ187.الإلغاءلرفع دعوى أجل أن یرتب اثر في قطع المیعاد 

188بالقرار الصادر منها وذلك بمختلف وسائل الإعلام القانونیة.

ن یقدم التظلم في المیعاد القانوني لرفع دعوى الإلغاء:یجب أ-

وبعدها إلى سقوط الحق في الطعن بالإلغاء،یعتبر هذا الشرط أساسیا لأن فوات المدة یؤدي 

189وتكون الإدارة غیر مجبرة على إعادة النظر في القرار الذي أصدرته.،القراراتتتحصن 

وذلك ،میعاد محددوذلك خلال ،إمكانیة التظلم الإداريظفالمشرع الجزائري للمو لذا خول

تقدیم تظلم إلى ،یجوز للشخص المعني بالقرار الإداري«من ق إ م إ على 830في نص المادة

أعلاه ،یعد سكوت الجهة 828الأجل المنصوص علیه في المادةالجهة الإداریة مصدرة القرار في

) بمثابة قرار بالرفض ویبدأ هذا الأجل من 2خلال شهرین (المتظلم أمامها عن الرد،الإداریة

.231الأحسن محمد، المرجع نفسه، ص-186

، 2013العدد الثالث، ،29، المجلد مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیةنجم الأحمد، "التظلم الإداري"، -187

.26-25ص ص

.228زیاد عادل، تسریح الموظف العمومي وضماناته، المرجع السابق، ص-188

.368مرجع السابق، صلیحي قاسم علي سهل، ا-189
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لتقدیم طعنه ،جل شهرینوفي حالة سكوت الجهة الإداریة یستفید المتظلم من أتاریخ تبلیغ التظلم،

190») المشار إلیه في الفقرة أعلاه...2القضائي الذي یسري من تاریخ انتهاء أجل الشهرین (

داریة المختصة:الإیجب أن یقدم التظلم إلى الجهة-

أصدرت القرار أو إلى جهة یحددها القانون، التيأي على الموظف أن یقدم التظلم غلى الجهة 

191وعادة ما تكون الجهة المصدرة للقرار أو الجهة الرئاسیة لها.

یجب أن یكون التظلم صریحا:-

من تعدیل وسحب أو إلغاء القرار ومحددا لهدف سواء 192أي یجب أن یكون التظلم واضحا،

ذلك.داري، وذلك من خلال العبارات والمعاني الدالة على الإ

قتصرا على معرفة لا یترتب على التظلم أثره في قطع سریان میعاد الدعوى إذا كان م

193دفعت إلى إصدار القرار.الأسباب فقط التي

داريثالثا: أنواع التظلم الإ

194داري للدولة.تتنوع التظلمات الإداریة بتعدد الهیئات الإداریة في النظام الإ

ئي وتظلم رئاسي ویكون هناك تظلم ولا،لیها الطعنمقدم إالالسلطة د یكون التظلم أمامفق

وفیه تظلم اختیاري وتظلم وجوبي، وقد یكون ،داري بحسب الأثر المترتب عنهوهناك التظلم الإ

195التظلم أمام لجنة خاصة.

، المرجع السابق.09-08، القانون رقم 830المادة -190

.234محمد الأحسن، المرجع السابق، ص-191

.282زیاد عادل، المرجع السابق، ص-192

.368یحي قاسم علي سهل، المرجع السابق، ص-193

عوابدي عمار، النظریة العامة للمناعات الإداریة في القضاء الجزائري: الجزء الثاني، نظریة الدعوى الإداریة، دیوان -194

.366، ص1998المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

التأدیبیة في الوظیفة العامة، دار الكتاب الحدیث، القاهرة ، ــ خلیفة عبد العزیز، قضاء التأدیب: ضوابط الضمانات 195

.248، ص2008
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والذي ینقسم إلى::لیها الطعنلطة المقدم إالسالتظلم أمام-1

الولائيالتظلم -أ

أصدرت لتياصاحب الشأن، یرفع شكوى إلى لجنة الطعن الولائیةهو التظلم الذي یقوم به 

أو إلغائه، وذلك و تعدیلهما بالقیام بسحبه أعید النظر في القرار إطالبا منها أن تالقرار ذاته 

196یملكها هذا المصدر.حسب السلطة التي

داري الولائي هو التظلم الذي یرفعه صاحب التظلم الإ«:على أنهعمار عوابديرفه ما عك

یلتمس منها ،داریةإلي نفس الجهة أو الهیئة الإ،رجاءالصفة والمصلحة في صورة النقاش و 

لغاء أو السحب، حتى تكون هذه صدره من القرارات بالتعدیل أو الإ عادة النظر والمراجعة فیما أإ

197»وحریات الأفراد وللمصلحة العامةالقرارات مشروعة وعادلة وملائمة لحقوق 

التظلم الرئاسي-ب

أصدرت الجهة التيتعلوالشأن للسلطة الرئاسیة التيهو ذلك التظلم الذي یتقدم به صاحب

وذلك لضمان الشرعیة داریةالقرارات الإالتدخل لمراقبة الأعمال و اطالب منه198القرار التأدیبي،

وذلك بالنظر والفصل في تلك ،قرارات المرؤوسینالرقابة على الأعمال و أن لها سلطة ما فیها، ك

199التظلمات المقدمة اتجاهها.

زیاد عادل، الطعن في العقوبة التأدیبیة للموظف العام دراسة مقارنة بین القانون الجزائري والمصري، مذكرة لنیل -196

حولات الدولة، كلیة الحقوق، جامعة شهادة الماجستیر في إطار مدرسة الدكتورة القانون الأساسي والعلوم السیاسیة، فرع ت

.72، ص2011تیزي وزو، 

.367عوابدي عمار، المرجع السابق، ص-197

.476مقدم سعد، المرجع السابق، ص-198

.368عوایدي عمار، المرجع السابق، ص-199



موا�ة قرار ال�سريح الت�دٔیبيالضما�ت المقررة �لموظف العام في الفصل الثاني

59

یقصد به أن یتقدم الموظف بشكواه إلى «على أنه:قاسم علي سهلكما عرفه الأستاذ 

لغائه أو الرئاسیة إما سحب القرار أو إسلطتهى رئیس مصدر القرار التأدیبي الذي یتولى بناء عل

200».تعدیله مما یجعله مطابق للقانون

: وهو نوعین:بحسب الأثر المترتب عنهداريلإالتظلم ا-2

ظلم الاختیاريالت-أ

إن التظلم الاختیاري أو ما یسمى بالتظلم الجوازي یعطي لصاحب الشأن الحریة في تقدیمه 

الشأن أن یلجأ إلى القضاء مباشرة قبل لا یقوم به، فإذا قام بهذا التظلم هنا یحق لصاحب أو

داري خلال مدة لزم بتقدیم دعواه أمام القاضي الإدارة بتقدیم تظلم نحوها، ویكون مى الإاللجوء إل

رفع فیستطیع ،فإذن المتظلم غیر ملزم برفع تظلم إلى جهة الإدارة،201يمحددة بشرطها القانون

داريدعواه مباشرة أمام القضاء الإ

يالوجوبالتظلم -ب

ت هذه الدعوى ن یقوم صاحب الشأن برفع تظلم أولا قبل اللجوء إلى القضاء وإلا اعتبر هو أ

203عتبر بمثابة شرط سابق لقبول الدعوى.ی،202مرفوضة لعدم التظلم 

.358یحي قاسم علي سهل، المرجع السابق، ص-200

السعید على أنه:" ذلك الذي یرفعه الموظف أمام السلطة التي تعلو تلك التي أصدرت قرار التأدیب، ـــ ـكما عرفه بوشعیر

والتي لها بموجب مباشرة اختصاصها العادي إمكانیة إلغاء القرار أو تعدیله"، نقلا عن بو الشعیر السعید، المرجع السابق، 

.131ص 

.185فریحة حسین، المرجع السابق، ص-201

، د ب ن، 3، العدد مجلة بابلیب حمزة،" ضمانات الموظف القانونیة لصحة فرض العقوبة التأدیبیة"، علي نج-202

.564، ص2008

.228الأحسن محمد، المرجع السابق، ص-203
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مام لجنة خاصةالتظلم أالفرع الثاني:

وهي تظلم أمام ،والرئاسي منح المشرع الجزائري ضمانة أخرىإلى  جانب التظلم الولائي

لجنة خاصة التي تقوم بالنظر في القرارات التأدیبیة والتي تسمى باللجنة الولائیة الخاصة بالطعن

نالطعأولا: تشكیلة لجان 

وهذا ما نص علیه المشرع في 204داریین، تحددها قواعد قانونیة،تتشكل هذه اللجنة من موظفین إ

ممثلي ن هذه اللجان مناصفة منتتكو«...في الفقرة الثانیة: 03-06من الأمر 65نص المادة 

205.»دارة وممثلي الموظفین المنتخبین...الإ

سها ... وترأ«ترأس هذه اللجان لسلطة التيافي نفس هذه المادة إلى یضا كما أشار أ

ین بعنوان یممثل عنها یختار من بین الأعضاء المعنوأالسلطة الموضوعة على مستواها 

داریة المتساویة الأعضاء من بینهم ممثلهم في المواطنین في اللجان الإب ممثلودارة، وینتخالإ

.»عنالجان الط

تنصب في كل قطاع :«10-84من المرسوم 22تم تكریس لجنة الطعن بموجب المادة لقد 

206».لجنة طعن یرأسها الوزیر أو ممثله أو الوالي أو ممثلهزاري ولدى كل واليو 

شهرین بعد انتخاب اللجان المتساویة الأعضاء، وذلك حسب 2بها خلال یكون تنصیحیث 

207من القانون الأساسي للوظیفة العمومیة.66المادة 

ثانیا: اختصاصات لجان الطعن

ترفع إلیها من طرف الموظفین فیما یخص كلا من هذه اللجنة بالنظر في الطعون التيتقوم 

من الأمر 67وفقا لما هو منصوص علیه في 208العقوبات التأدیبیة من الدرجة الثالثة والرابعة،

.45فریجة حسین، المرجع السابق، ص-204

السابق.، یتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة،  المرجع03-06، أمر رقم 65المادة -205

، المرجع السابق10-84، من المرسوم 22لمادة ـ ا206

، یتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، المرجع السابق، على أنه: 03-06، أمر 66نصت المادة -207

».) بعد انتخاب أعضاء اللجان الإداریة المتساویة الأعضاء2یجب أن تنصب لجان الطعن في أجل شهرین («

.76زیاد عادل، الطعن في العقوبة التأدیبیة للموظف العام، المرجع السابق، ص-208



موا�ة قرار ال�سريح الت�دٔیبيالضما�ت المقررة �لموظف العام في الفصل الثاني

61

تخطر لجان الطعن من الموظف فیما یخص العقوبات التأدیبیة من الدرجتین «على أنه 06-03

209».من هذا الأمر163الثالثة والرابعة المنصوص علیها في المادة 

28وذلك في نص المادة الطعن یحدد اختصاص لجان الذي10-84كما جاء في المرسوم 

دارة المركزیة، المؤسسات یرفعها الأعوان العاملون في الإ...تختص بمحض الطعون التي«منه

210».العمومیة الوطنیة...

في الطعون التي...تختص بالنظر«من نفس المرسوم على 31كما نص أیضا في المادة 

،كما أن اللجان 211.».یرفعها الأعوان الذین یمارسون مهامهم في الهیاكل التابعة للولایة..

الإداریة المتساویة الأعضاء تعطي رأیها في العقوبات التأدیبیة المنصوص علیها في الفصول من 

نقطاع وفي الانتقال الموظفینوفي البث في ا،لنظام الأساسي للوظیفة العمومیةمن ا75إلى65

النهائي عن العمل والمنع من القیام ببعض الأعمال ،وتختص أیضا هذه اللجان بصنفها تأدیبیا 

والتي تؤدي إلى إصدار عقوبة بالبث فیما یعرض علیها من مخالفات مرتكبة من طرف الموظفین،

212علیه ،والتي نص علیها قانون الوظیفة.

یتبین لنا أن لجنة الطعن تقوم بالنظر 03-06من الأمر 175من خلال نص المادة 

213والفصل في التظلمات المرفوعة إلیها.

، یتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، المرجع السابق.03-06، أمر رقم 67المادة -209

، المرجع السابق.10-84، مرسوم 28المادة 210

، المرجع نفسه.10-84، المرسوم 31المادة -211

http//www.droitتأدیب الموظف العمومي، مجلة القانون والأعمال ،على الموقع الإلكتروني،ـ 212 entreprise.com

.12:58على الساعة 30.06.2017،تم الاطلاع علیه یوم 

المرجع السابق على أنه:" ، یتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة،06/03، أمر رقم 175نصت المادة -213

ن للموظف الذي كان محل عقوبة تأدیبیة من الدرجة الثالثة أو الرابعة، أن یقدم تظلما أمام لجنة الطعن المختصة في یمك

أجل أقصاه شهر واحد ابتداء من تاریخ تبلیغ القرار".
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من طرف الموظف على إثر ارتكابه للعقوبات التأدیبیة الجسیمة والمتمثلة في العقوبات من 

دارة اللامركزیة، أو من أحد أو الرابعة، التي صدرت من طرف الإدارة المركزیة أو الإالرجة الثالثة 

214ممثلیها.

ثا: میعاد الطعن أمام هذه اللجانثال

من 13یوم إلى وذلك وفقا للمادة 15یمكن میعاد رفع الطعن أمام اللجنة الخاصة في أجل 

في نصها على: یمكن للإدارة أو المعنیین أنفسهم أن یلجئوا إلى لجان الطعن 59-85مرسوم 

215) یوما...15خلال خمسة عشرة (

ام لجنة الطعن أن یقدم تظلما أم«...175في المادة 03-06المرسوم كما نص أیضا علیه 

216».اه شهر واحد من تاریخ تبلیغ القرارالمختصة في أجل أقص

على قرار التسریح التأدیبيلرقابة القضائیة االثاني:المطلب

إلى جانب التظلم التأدیبيالتسریحبةعقو انات المقررة للموظف بعد توقیع من بین الضم

حقه في رفع الطعن القضائي.نجدداري،الإ

عتبر حق التقاضي حق مضمون لكافة أفراد المجتمع في الوظیفة العامة ومختلف دساتیر ی

بالقرارات یعتبر ضمانة للموظف بالطعنالتسریح التأدیبيمجالالعالم نصت على هذا الحق، ففّي 

قرار صداروالحیاد، وهذا ما یؤدي إلى عدم إره یتمیز بالنزاهةعتباداریة، باالصادرة من الجهات الإ

اریة عند دا اللجان التحقیقیة أو الجهات الإخطاء التي تقع فیهمجحف بحق الموظف، وتدار للأ

.ممارستها لسلطة التأدیب

217الطعن بالقرار التأدیبي لا یتطلب شكلیة معنیة إلا إذا استلزم القانون شكلا معینا للطعن.

.239زیاد عادل، تسریح الموظف العمومي وضماناته، المرجع السابق، -214

ع السابق.، المرج59-85، أمر رقم 13المادة -215

، یتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة، المرجع السابق.03-06، أمر رقم 175المادة -216

.13حیدر نجیب أحمد، المرجع السابق،  ص-217
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كما دارة،على القرارات الصادرة من الإمن أهم وسائل الرقابة بالتالي تعتبر دعوى الإلغاء

218تحمي الحقوق الوظیفیة للموظف العام

ینظر القضاء في الطعن في قرارات السلطات"من الدستور على 143وتنص المادة 

الإداریة أمام الهیئات القضائیة سمح بالطعن بإلغاء القرارات ، والقانون الجزائري ی219"داریةالإ

داریة المختصة.الإ

والنتائج المترتبة على القرار ثارزالة والقضاء على الآلغاء إلى الإتهدف دعوى الإحیث 

فهي الوسیلة الوحیدة التي یستطیع الطاعن بواسطتها اللجوء إلى جهة قضائیة مطالبا ،220داريلإا

221السلطة الإداریة.منها إلغاء قرار غیر مشروع الصادر عن 

التأدیبيالتسریحقرارالطعن بإلغاء شروط:ول الفرع الأ 

یؤدي تخلفها إلى عدم قبول الطعن بإلغاء ة ن یحترم شروط معینأالابد للموظف عند رفعه طعن

، ومن هذه الشروط أن یكون القرار 222ما یؤدي إلى رفض الدعوى من الناحیة الشكلیة القرار

ثالثا)المیعاد في رفع دعوى الإلغاء(ثانیا)، توفیر شرط الصفة والمصلحة(أولا)، الإداري نهائیا(

داري نهائیاأن یكون القرار الإ-أولا

ساسیا ویجب توفره لقبول دعوى الإلغاء، لأنه لا یجوز للشخص أن یقوم برفع یعتبر شرطا أ

أمام إحدى الجهات أو السلطات ما لم یقم بالطعن في القرار الإداري،الدعوى إلى جهة قضائیة

داریة.الإ

، العدد السادس، د ب ن،  مجلة العلوم القانونیة والشرعیةعبد االله رمضان بیني، "نطاق دعوى الإلغاء دراسة مقارنة"، ـ 218

.63، ص2015

، المتضمن نص تعدیل 17/02/1996، مؤرخ في 96/438، مرسوم رئاسي رقم 1996.الدستور الجزائري لسنة 219

، معدل ومتمم .1996دیسمبر 08، بتاریخ 76، ج ر، عدد 26/11/1996الدستور المصادق علیه في استفتاء 

.56، ص2009لوم للنشر والتوزیع، عنابة ، بعلي محمد الصغیر، النظام القضائي الإداري الجزائري، دار الع-220

mag،مجلة القضاء والتوثیقـ نبیل البكوري، "مسطرة وشكل وآجال دعوي الإلغاء"،  221 not .blog s pot .com تم ،

.04/07/2017الاطلاع علیه یوم:

.274خلیفة عبد العزیز، المرجع السابق، ص-222
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أي تهدف إلى إحداث أثر قانوني ،داري الصادر عنها قانونيیجب أن یكون القرار الإ

ة المنفردة.مة، كما یجب أن یكون صادر بالإرادللمصلحة العا

ویظهر ذلك داث أثر ومركز قانوني جدیدن یكون ذو طابع تنفیذي من شأنه إحكما یشترط أ

ل قرار رئیس البلدیة بتعیین شخص في وظیفة عامة، یتمتع من جراء تعیینه بمجوعة من من خلا

أو من شأنه تعدیل مركز الالتزامات لم تكن موجودة من قبلالحقوق مقابل ذلك یتحمل لجملة من 

أو ، 223في الدرجة أو الزیادة في الراتبیعفوذلك بالتٍر ،لتربیة لترقیة الموظفقائم مثل قرار وزیر ا

متعه بالحقوق وعدم إلغاء مركز قانوني قائم مثل قرار فصل الموظف مما ینتج عنه حرمانه، وعدم ت

224لتزام وظیفي.تكلیفه  بأي ا

ء كانت أجهزة أو هیاكل عن مرفق عام، سواداري صادر كما یجب أن یكون القرار الإ

شریعیة والأعمال القضائیة داریة أو الهیئات العامة، وتستبعد كل ما یتعلق بالأعمال التالسلطة الإ

قانون، لأن هذه الأعمال لا تخضع ئات الخاصة، إلا إذا نص علیها الوأعمال وتصرفات الهی

225داریة.انوني الذي یسري على القرارات الإللنظام الق

یةتوفیر شرط الصفة والمصلحة والأهل-ثانیا

شرط الصفة-أ

لغاء، وهذا ما نص علیه المشرع عتبر شرطا شكلیا في رفع دعوى الإن شرط الصفة یإ

شخصلا یجوز لأي«أنه جراءات المدنیة والإداریة على من قانون الإ13جزائري في المادة ال

، ولا بد من توفر هذا الشرط الأساسي وإذا تخلف فإن الدعوى »ما لم تكن له صفة...التقاضي

226ستكون مرفوضة شكلا.

.45، ص2005نشر والتوزیع، الجزائر، .بعلي محمد صغیر، المحاكم الإداریة، دار لل-223

.140، ص2009بعلي محمد الصغیر، الوسیط في المنازعات الإداریة، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، -224

.86-85، ص2004بعلي محمد الصغیر، القضاء الإداري: مجلس الدولة، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، -225

.259-258ف العمومي وضماناته، المرجع السابق، صزیاد عادل، تسریح الموظ-226
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ویكون له علاقة ،المتقاضي له صفة قانونیةلغاء أن یكون الشخص یستوجب في دعوى الإ

227بالقرار المطعون فیه.

شرط المصلحة-ب

لا دعوى بدونلغاء إلا إذا كان للطاعن مصلحة وذلك تطبیقا لقاعدة "لا تقبل دعوى الإ

"مصلحة "pas d’intérêt pas d’action."

عتبارها نظرا لا228ها،بحبر مبرر وجود الدعوى بالنسبة لصاعتیالمصلحة لذا فإن شرط 

229لغاء.لقبول دعوى الإمنفعة في حق الطاعن عند الاستجابة لطلبه فهو یعتبر شرط جوهري

الأهلیةشرط -ج

أدیبي بالنسبة للشخص یستوجب أن یتمتع بها الطاعن بإلغاء القرار التإن الأهلیة التي

سنة 19یتطلب أن یكون متمتعا بكامل قواه العقلیة ولم یعجز علیه، ویبلغ سن الرشد الطبیعي

وتمتع بحقوقه المدینة، وعلیه فإن كل من المجنون أو معتوه أو المحجوز علیه لا یمكن له رفع 

الدعوى.

ویمكن ،صلاحیة التقاضيأما فیما یخص شخص معنوي سواء كانت عامة أو خاصة لها 

عند السلطات ل بناءه القانوني والرسمي استكمویجب ا، 230.لها تعیین نائب یتمتع بأهلیة التقاضي

داریة المختصة.الإ

بوجادي عمر، اختصاص القضاء الإداري في الجزائر، رسالة لنیل درجة دكتوراه دولة في القانون، كلیة الحقوق،  -227

.103، ص2011جامعة مولود معمري، تیزي وزو،

.631بعلي محمد صغیر، الوسیط في المنازعات الإداریة، المرجع السابق، ص-228

مجلة القادسیة للقانون والعلوم جبیر فاضل، "الطعن القضائي كضمانة للموظفین في مواجهة سلطات الـتأدیب"، -229

.2012یة، العدد الأول،  حزیران، السیاس

عبد اللطیف، الرقابة القضائیة على مشروعیة القرارات الإداریة في التشریع الجزائري، مذكرة تخرج لنیل رزایقیة-230

.99-98،ً ص2014الماجستیر في القانون العام، تخصص تنظیم إداري، كلیة الحقوق والعلوم سیاسیة، جامعة الوادي، 
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المیعاد في رفع دعوى الإلغاء-ثالثا

ول الشخص المعنيائیة لمثلجهات القضائیة من أهم مواعید الإجر أمام ایعتبر میعاد الطعن

231جراءات الدعوى وحمایة حقوق الدفاع.أمام المحكمة، وذلك بهدف تنظیم إ

جراءات المدنیة والإداریة آجال رفع سابقا، فقد وحد قانون الإبخلاف ما كان معمول به

232لدولة.اداریة ومجلس ة أشهر أمام المحكمة الإدعوى الإلغاء بمدة محددة وهي أربع

یحدد أجل الطعن أمام المحكمة «أن:على829في المادة الجزائرينص المشرعحیث

فردي، داري اللتبلیغ الشخصي نسخة من القرار الإ) أشهر یسري من تاریخ ا4داریة بأربعة (الإ

233.داریةوذلك في المحاكم الإ»الجماعي أو التنظیميداري أو من تاریخ نشر القرار الإ

جراءات المدنیة من قانون الإ907مادة في الأما أمام مجلس الدولة فقد نص علیها المشرع

عندما یفصل مجلس الدولة كدرجة أولى أو أخیرة، تطبق الأحكام المتعلقة «والإداریة على أنه 

234.»أعلاه832إلى 829بالآجال المنصوص علیها في المواد 

العام  أي یخضع شرط المیعاد إلى قاعدتین أساسیتین والمتمثلة في أنه یعد من النظام

لخصوم.ن تلقاء نفسه، أو إثارته من طرف ابإمكان القاضي أن یثیره م

شرط مراعاة أحكام المادة شهر بكما یجب أن یرفع أمام القضاء الإداري وذلك في مدة أربعة أ

235تهدف إلى ضمان مبدأ المشروعیة، وعدم تفویت الفرصة.التي381

فع داري وحالة ر ین التظلم الإنمیز بین حالتأما بالنسبة لحساب المیعاد في رفع الدعوى

داري. الدعوى مباشرة أمام القضاء الإ

، العدد السابع، بسكرة، دس ن.مجلة المنتدى القانونيعادل بن عبد االله،" مواعید الطعن في القانون الجزائري"،-231

.164بعلي محمد الصغیر، الوسیط في المنازعات الإداریة، المرجع السابق، ص-232

المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ج ر عدد 2008فیفري25، المؤرخ في 08/09، القانون رقم 829لمادة ا-233

.2008أفریل 23، بتاریخ21

، المرجع السابق.08/09، من القانون رقم 907المادة -234

، المرجع نفسه.08/09، من القانون 907المادة -235
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في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، جعل التظلم في الحالة الأولى فإن المشرع الجزائري

ویحق للموظف بشرط التظلم في إطار رفعه للدعوىلزامه اري جوازي عند رفع الدعوى، وعدم إدالإ

قامت بإصدار قرار التأدیب، وتسري من تاریخ أشهر أمام الجهة التي4ل م تظلمه من أجن یقدأ

دارة للتظلم فإن النزاع القائم بینهما ینتهي، أما إذا خصي للقرار، ففي حالة استجابة الإالتبلیغ الش

تاریخ كان موقفها سلبیا ولم یرد على التظلم في أجل شهرین فیعتبر رفض ضمني، ویبدأ سریان 

منحت للإدارة للرد على الموظف.) التي2هرین (شئي بانتهاء أجل الالطعن القضا

كما یمكن للإدارة أن تقوم بالرفض خلال أجل شهرین صراحة مما یسمح للموظف بأن یطعن 

بالإلغاء خلال شهرین من تاریخ تبلیغ التظلم.

داري مباشرة أمام القضاء الإرفع دعوى الإلغاء لثانیة فیستطیع الموظف أن یاأما في حالة 

بدون تقدیم التظلم إلى الإدارة، فسریان المیعاد یبدأ من الیوم الموالي لإعلان قرار التسریح، أي 

236الشخصي أو من تاریخ نشر القرار.یسري من تاریخ التبلیغ الفردي أو 

وحصر ن خلال تبیانه لحالة القطعلقد نص المشرع الجزائري على تمدید میعاد الطعن، م

داریة غیر تمثلة في الطعن أمام جهة قضائیة إمدنیة والإداریة والمالسبابه في القانون الإجراءات أ

مختصة، وحالة طلب المساعدة القضائیة أو وفاة المدعى أو تغییر الأهلیة أو في حالة القوة 

237تمدید المیعاد.سباب فإنه یجوز ذا تحققت إحدى هذه الأالقاهرة أو الحادث الفجائي، وبالتالي فإ

التأدیبيالتسریحقراراب الطعن بإلغاء أسبالفرع الثاني:

،الصادر ضد الموظف العموميالتأدیبي التسریحقرارلإداري لا یمكن أن یقوم بإلغاءإن القاضي ا

:ل أوجه إلغاء القرار التأدیبي فيوتتمث،إلا إذا تضمن هذا القرار عیب من عیوب القرار الإداري

.265-264زیاد عادل، تسریح الموظف العمومي وضماناته، المرجع السابق، ص -236

.25ص2010، بجایة، 10، العدد المجلة الأكادیمیة للبحث القانونيبودریوة عبد الكریم، "آجال رفع دعوى الإلغاء"، -237
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أولا: عیب عدم الاختصاص

داریة وذلك لإصدارها ممن لا تصیب القرارات الإمن العیوب التيیعتبر عدم الاختصاص 

یكون متصل بالنظام العام ، حیث 238أي عدم صلاحیة الموظف قانونا لإصدار القرار.،ولایة له

یره أمام مجلسه ي بإمكان المدعي أن یثیره في أي وقت حتى بعد فوات المیعاد، كما یمكن أن یثأ

ولعیب الاختصاص صور تتمثل ، داریةف إذا لم یثره من قبل المحكمة الإالدولة، كمحكمة استئنا

في:

عیب الاختصاص الجسیم-1

ذ یعتبر من أشد العیوب جسامة، مما یؤدي إلى انعدام كما یسمى أیضا باغتصاب السلطة إ

داري یصدر من شخص لا یتمتع بصفة الموظف بین صور هذا العیب أن القرار الإالقرار، ومن

239العام.

یونن بنك داریة على اختصاص السلطة التشریعیة، ویظهر ذلك في قضیة ء سلطة إاعتدأو ا

ك الجزائر هو من عمل والذي تتلخص أحداثه في أن اختصاص بن،ضد محافظ بنك الجزائر

إلى بنك صلاحیة سحب صفةمیا یضیف صدار مجلس النقد والقرض قرار تنظیالمشرع وأن إ

عل هذا القرار مشوبا یج، لعملیات هي في الحقیقة من صلاحیات اللجنة المصرفیةالوسیط المعتمد

240.ختصاص السلطة التشریعیةبعیب عدم الاختصاص الجسیم فهو اعتداء على ا

لعضو من على اختصاص القضائیة ومثال ذلك إقصاء الواليداریةأو اعتداء السلطة الإ

241قصاء یعود للسلطة القضائیة.حیة، إذ أن الاختصاص في مسألة الإمرة فلاثاء مستأعض

، العدد الخامس، بسكرة، د س ن.مجلة المنتدى القانونيأمجید هنیة، "عیوب القرار الإداري (حالات تجاوز السلطة)، -238

.142، ص2012عدو عبد القادر، المنازعات الإداریة، دار هومه للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، -239

6، عددمجلة مجلس الدولة، "قضیة یونین بنك ضد محافظ بنك الجزائر"، 2000مایو 8قرار مجلس الدولة، -240

.143، المشار إلیه لدى عبد القادر عدو، المنازعات الإداریة، مرجع سابق، ص75، ص2005

.143عدو عبد القادر، المرجع السابق، ص-241
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عیب عدم الاختصاص البسیط-2

ة التنفیذیة في حد ذاتها إن هذا النوع من العیب یكون الأكثر شیوعا، إذ أنه یقع داخل السلط

دراجها وهیئاتها وموظفیها.أي بین إ

،یأخذ صور تتمثل في عدم الاختصاص الموضوعيعدم الاختصاص البسیط كما أن عیب 

ویكون حینما یصدر القرار من طرف سلطة إداریة أو موظف عمومي لا یملك سلطة اتخاذ القرار 

242لا تدخل ضمن المواضیع والصلاحیات المناطة إلیه.

سید مدیر لغاء القرار التأدیبي المتخذ من طرف الإإلىالغرفة الإداریة تجسیدا لذلك اتجهت

ن ن إستاذ مساعد بالمعهد، لكو ة بجامعة الجزائر المتضمن تسریح أداریمعهد الحقوق والعلوم الإ

66/133الأمر رقم وذلك طبقا لأحكام ،السلطة المختصة بذلك تعود إلى وزیر التعلیم العالي

الأساسي العام للوظیفة العمومیةوالمتضمن القانون1966جوان 2والمؤرخ في 

243المتضمن القانون الأساسي للأساتذة المساعدین.68/295من مرسوم 17وأحكام المادة 

عیب الاختصاص المكاني-3

داریة المكان الذي تمارس فیه اختصاصاتها، ویعد د حدد المشرع الجزائري للسلطة الإلق

البلدي وذلك من خلال المجلس شعبي ،تجاوز هذا المكان عیب من عیوب الاختصاص المكاني

244قلیم آخر.قرار إداري في إأو الوالي 

.183المرجع السابق، ص، الإداریةبعلي محمد الصغیر، الوسیط في المنازعات-242

، "قضیة أستاذ مساعد، ضد مدیر معهد الحقوق والعلوم 22/01/1977، بتاریخ 14308الغرفة الإداریة، قرار رقم -243

.506الإداریة"، مشار إلیه لدى، عمار عوابدي، النظریة العامة للمنازعات الإداریة، مرجع سابق، ص

.117عبد اللطیف، المرجع السابق، صرزاقیة-244
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نيعیب الاختصاص الزم-4

ینبغي علیها أن تقوم باحترام المدة يالتأدیبالتسریحإن السلطة المختصة عند قیامها بإصدار قرار

عتر هذا القرار تأدیبي بعد انتهاء هذه المدة، فیقرارالمحددة لها قانونا وفي حالة ما إذا أصدر 

245الاختصاص الزمني.وب بعیب عدم شم

نیا: عیب المحل والقرار التأدیبيثا

، داريلإاأو ما یسمى أیضا بمخالفة القانون، ویقصد به العیب الذي یعیب موضوع القرار 

246والذي یتمثل لآثار غیر مشروعة.

ء كان صدار قرارات مخالفة للقانون سوامعیبا إذا قامت الإدارة بإداريیكون القرار الإكما 

القانون العادي، والأنظمة أو كانت غیر مكتوبة كالمبادئ العامة مصدرها مكتوبا كالدستور أو 

للقانون.

اعدة قانونیة فإن عیب المحل یتحقق إذا كانت المخالفة المباشرة منتهكة لقفضلا عن ذلك 

متناع كالابیةو تكون سلالقیام بأعمال تخالف نص قانوني أي إقدامها علىسواء كانت ایجابیة أ

أو إذا كانت المخالفة غیر مباشرة والمتمثلة في الخطأ في تفسیر قاعدة ،عن عمل أجازه القانون

247قانونیة.

حالة ما إذا لم تقم السلطة الإداریة بتطبیق نصوص في صور مخالفة القانونیث تتجلىح

قانونیة موجودة عند قیامها بإصدار قرارات إداریة أو في حالة صدور قرارات في بعض الحالات لا 

248.لهذا القرار الإداري عند تطبیقه أو تفسیرهتشمل نص قانوني 

بن علي عبد الحمید، طرق انقضاء العقوبة التأدیبیة الصادرة عن الموظف العام، دراسة مقارنة، مذكرة لنیل شهادة -245

.75، ص2011الماجستیر في القانون لعام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

بیة للموظف العام: دراسة مقارنة، مذكرة تخرج السنة الرابعة  بن مرغید طارق، رحایلي فهیمة، الضمانات التأدی-246

.83، ص2005تخصص كلاسیكي، المركز الجامعي سوق أهراس، 

.296، ص2006،عمانكنعان نواف، القضاء الإداري، دار الثقافة للنشر والتوزیع، -247

.525عمار، النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الجزائري، المرجع السابق، عوابدي-248
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ثالثا: عیب الشكل والإجراءات

یظهر إرادة الإدارة عندما تقوم بإصدار قرارات طار الخارجي الذيلعیب الإیقصد بهذا ا

داریة.إ

فهذه الأخیرة تخضع ،ةدرادة المنفر الإداري الذي یبرز طار الخارجي للقرار الإالشكل هو الإ

لیة تبلیغ القرارات...شككشكلیة التوقیع على القرارات، إلى شكلیات 

ثر على ؤ د مخالفتها فإنها تریة فالأولى عنینقسم إلى شكلیات جوهریة وغیر جوهحیث أنه 

ما الثانیة فهي لا تعتبر حالة من أ،ة وتعد سبب للحكم بإلغاء القرارداریسلامة وشرعیة القرارات الإ

حل التي تتم قبل اتخاذ القرار الإداري التيأما الإجراءات فهي التدابیر والمرا،حالات عیب الشكل

باعتبارها جزء من ،التأثیر في شرعیة القراراتبفي التكوین وتشكیل محتواه، فهي تقومتدخل 

القرارات المتخذة.

یة المقررة، إجراء دد القانونحترام المجراء استشاري، إأمثلة حول الإجراءات الإجراء الامن

داریة التأدیبیة.حترام حق الدفاع في القرارات الإلا

ارات إداریة تخالف قر أن تقوم الإدارة بإصدارجراءات یتخذ عدة صور منها:عیب الإ

249داریة...بمخالفة التحقیق في القرارات الإستشاري، وتقومالإجراء الا

جراءاتمثلة عیب الشكل والإومن أ

محكمة العلیا بإبطال قرارین معینین یتعلقان بتأمیم واقع على أملاك شخص متوفى، القضت 

قرارات التأمیم لا تكون نهائیة، ون المصادقة علیها بموجب مرسوم لأندون مراعاة حقوق الورثة ود

250.علیهاإلا بعد المصادقة

.516-511عوابدى عمار، المرجع السابق، ص ص -249

، العدد المجلة القضائیة، 66151، عن الغرفة الإداریة ملف رقم 19/05/1990قرار المحكمة العلیا الصادر بتاریخ -250

.206ص،1993الثالث، سنة 
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وقضت بإلغاء قرار الوالي بنقل وتنزیل ،في قرار حدیث طبقت المحكمة العلیا نفس الأحكام

251موظف من رتبته دون إحالته على لجنة الموظفین.

تابعة للدولة دون القیام بالإجراءات ،وفي آخر قضت إلغاء قرار الاستفادة من أرض فلاحیة

252اللازمة من طرف الوالي لأنه صدر مشوبا بعیب تجاوز السلطة.

رابعا: عیب السبب

لى دارة عرار الإداري، وتدفع الإهي تلك الدوافع سواء كانت قانونیة أو واقعیة التي تسبق ق

، فقد 253اوذلك لأن المشرع قام بتحدیده،دارة محدودة في اختیار الأسبابإصداره، ولكن سلطة الإ

ویجب أن یتحقق وفقا لشروط وأوصاف ،عتبر الفقه ركن السبب من شروط صحة القرار الإداريا

.254مشروعاالتي حددها القانون لكي یكون القرار 

یتم داري فإنهعد من الواقعة المادیة للقرار الإذا تفي حالة ما إتتمثلالسبب صور لعیب

خطأت أذا أما حالة الثانیة في حالة ما إ،ببنعدام سبإلغاء القرار المطعون فیه لاحكم صدار إ

أما الحالة الثالثة في مدى ملائمة الجهة المختصة بالتأدیب بتقدیر ،دارة في تكییف واقعةلإا

255العقوبة على الموظف.

ستعمال السلطةالانحراف في اعیبخامسا:

تحقیق المصلحة دارة ذلك لأنها تسعى إلىهدفها الإهو النتیجة التي تستداريالقرار الإإن 

حددها قامت بالخروج عن هذه الأهداف التيمن خلال الأثر المباشر عن عمله، فإذا ،العامة

، العدد المجلة القضائیة، 11567عن الغرفة الإداریة ملف رقم 05/01/1997قرار المحكمة العلیا الصادر بتاریخ -251

.101، ص1997الأول، سنة 

المجلة القضائیة ،، 117969عن الغرفة الإداریة ملف رقم 06/07/1997قرار المحكمة العلیا الصادر بتاریخ -252

.148، ص1997العدد الثاني، سنة 

.99،100زیاد عادل، الطعن في العقوبة التأدیبیة للموظف العام، المرجع السابق، صـ 253

ـ بوضیاف عمار، دعوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة "دراسة تشریعیة وقضائیة "، جسور للنشر 254

.198، 197، ص ص2009والتوزیع ،

.100ــــ99تأدیبیة للموظف  العام، المرجع السابق، ص صزیاد عادل ، الطعن في العقوبة ال-255
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جراءات الواجب تعمال السلطة وذلك بخروجها عن الإالقانون، فإنها تكون قد انحرفت عن اس

256تقریرها.

دارة سلطته ن یستعمل رجل الإأ"على أن هذا العیب سلیمان الطماويستاذ الأقد عرفه ل

"التقدیریة لتحقیق غرض غیر معترف به.

داریة بالسلطة المخولة لها عن انحراف الجهة الإبأنه: االله طلبهعبد كما عرفه الأستاذ 

257».هدفها المقرر لها سعیا وراء عرض معترف لها به 

ویظهر عیب الانحراف في السلطة من خلال صورتین: 

داریة تهدف إلى تحقیق المصلحة المصلحة العامة فكل القرارات الإعدم استهدافتتمثل فيالأولى

ولیست ،العامة لأن الصلاحیات الممنوحة للإدارة عبارة عن وسیلة معتمدة لتحقیق مصلحة عامة

مصلحة خاصة.

وهناك حالتین، ،حددها  المشرعفي عدم الالتزام بالأهداف التيثلأما الصورة الثانیة فتتم

یة فإنها في دارة لم ینص علیه القانون، أما الحالة الثانالة ما إذا كان الغرض الذي تسعى علیه الإح

اعتمدت لكن الوسیلة التي،نص علیه القانوندارة تسعى إلى تحقیق  هدف حالة ما إذا كانت الإ

258ها القانون.علیها لم ینص علی

وذلك في أنه یكشف ،نحراف في استعمال السلطة من بین أخطر العیوبعیب الاكما یعتبر

أوجه الإلغاءوعلى حقوق الأفراد فیتمثل وجها من ،المشروعیةعتدائها على مبدأدارة باتعسف الإ

.137-136عمرو عدنان، المرجع السابق،  ص ص-256

126بن علي عبد الحمید، المرجع السابق، ص-257

بو الشعور وفاء، سلطات القاضي الإداري في دعوى الإلغاء في الجزائر، مذكرة  تخرج مقدمة لنیل شهادة -258

.82ـ ـــ 81، ص ص2011الحقوق ،جامعة باجي مختار، عنابة، الماجستیر، كلیة 
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الطاعن ثباته صعب على خلاف العیوب الأخرى، فیقوم ولهذا یعتبر إ،259داریةفي القرارات الإ

بإثبات هذا العیب والقاضي یساعده من خلال حالتین:

أنیه فإنه في هذه الحالة على القاضيلت الإدارة بالكشف عن الهدف الذي تسعى إإذا قامـــ 

هناك اختلاف، فإنه یقضى بإلغاء القرار فإذا لاحظ أن،یقارن بین غایة المشرع، وعرض الإدارة

المعیب.

دارة عن هدفها فإن في هذه الحالة یكون الإثبات صعبا خاصة في الإأما إذا لم تكشف ــــ 

260ثبات یقع على الطاعن.ا لم یقم المشرع بتحدید غایة الإدارة فهنا عبئ الإحالة ما إذ

لتأدیبياالتسریحقرارلغاءضائیة المختصة بالنظر في الطعن بإالفرع الثالث : الجهة الق

وهي تختلف ،261المختصة التأدیبیةلى المحاكم إالتأدیبيالقرار بإلغاءیتعین الاختصاص 

داریة ما من طرف المحاكم الإإفیصدر،262صدرت قرار التسریح أداریة التيبحسب الجهة الإ

یلي :وهو ما سیتم تبیانه فیماثانیا) و من مجلس الدولة (أ،ولا ) أ(

داریةأولا : المحاكم الإ

في نطاق الإقلیم التابع لها إداریةمر بمنازعة إلى هذه المحاكم عندما یتعلق الأیؤول الاختصاص

.263ذا لم ینص علیه القانون إإلا

دو سمیر، الانحراف في استعمال السلطة في القرارات الإداریة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، فرع تحولات دا-259

.10-9، ص ص2012الدولة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

.128-127صبن علي عبد الحمید، المرجع السابق، ص -260

2008خلیفة عبد العزیز، الإجراءات التأدیبیة: مبدأ المشروعیة في تأدیب الموظف العام ؛ دار الكتاب الحدیث، -261

.96ص

.286زیاد عادل،  تسریح الموظف العمومي وضماناته، المرجع السابق، ص-262

"ة بین القانونین الفرنسي والجزائريبوادي مصطفى، ضمانات الموظف العام في المجال التأدیبي "دراسة مقارن-263

2014أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون العام ؛ كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 

.349ص
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المحاكم " تنشأ:02-98قانون ولى من لما هو منصوص علیه في المادة الأذلك وفقاو 

264.داریة "ائیة للقانون العام في المادة الإداریة كجهات قضالإ

ن م800داریة من خلال مادته الإعلى الاختصاص العام لهذه المحاكمكما نص ق إ م إ 

،ة العامة في المنازعات الإداریة الولایداریة هي جهاتالمحاكم الإعلى : "09-08قانون 

جمیع القضایا التي تكون الدولة أو ول درجة بحكم قابل للاستئناف فيتختص بالفصل في أ

265.داریة طرفا فیها "المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإحدى إو الولایة أو البلدیة أ

وفقا للمادة ،داریةلمؤسسات العمومیة الإداریة یكون بمكان تواجد افاختصاص المحاكم الإ

،ي لرفع الدعوىجراءات التقاضوذلك لتجنب الموظف العام مشقة إ،09266-08من قانون 804

.التأدیبیةلى بطلان الدعوى ومخالفتها یؤدي إ

بإلغاءما تقوم إ،المعروضة علیهاالتأدیبیةداریة عندما تقوم بفحص الدعوى المحكمة الإحیث أن 

.267بالإلغاءو ترفض الطعن القرار إذا كان غیر مشروع أ

ثانیا : مجلس الدولة

الصادر عن السلطة المركزیة وذلك التأدیبيلغاء القرار في إالجزائريیختص مجلس الدولة

.268باعتبارها هیئة وجهة قضائیة 

"...:438-96رقم من المرسوم152ذلك وفقا لما هو منصوص علیه في المادة 

داریة الجهات القضائیة الإداریة تضمن المحكمة الإلأعمالمقومة یؤسس مجلس دولة كهیئة 

1مؤرخة في37، یتعلق بالمحاكم الإداریة، ج ر، رقم 1998مایو 30، مؤرخ في 02-98، قانون رقم 1المادة -264

.1998یونیو 

، المرجع السابق .09-08، من القانون رقم 800المادة -265

: " یتحدد الاختصاص الإقلیمي للمحاكم الإداریة ..... في مادة 09-08، من قانون رقم 4فقرة 804المادة -266

عمومیة الإداریة أمام المنازعات المتعلقة بالموظفین أو أعوان الدولة أو غیرهم من الأشخاص العاملین في المؤسسات ال

المحكمة التي یقع في دائرة اختصاصها مكان تنفیذ الأشغال ". 

.115ــــــ 114سي العابدي سامیة، المرجع السابق، ص-267

.123زیاد عادل، المرجع السابق، ص-268
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حترام القانون جمیع أنحاء البلاد ویسهران على اتوحید الاجتهاد القضائي فيومجلس الدولة 

"...269.

لیه ضد قرارات السلطة المركزیة مثل رئاسة بالفصل في الطعون المرفوعة إكما أنه یختص

داریة الإامر التي تصدر من طرف المحاكم و ستئناف الأكما یختص أیضا بالفصل في ا،الحكومة 

الصادرة عن الجهات القضائیة باعتباره محكمة نقض التأدیبیةویختص في الطعون ضد القرارات 

270.

الدستور ، المتعلق بإصدار نص تعدیل 1996دیسمبر7، مؤرخ في 438–96، مرسوم رئاسي رقم 152المادة -269

.1996دیسمبر8مؤرخة في 76، ج ر، رقم 1996نوفمبر 28المصادق علیه في استفتاء 

.117ص،المرجع نفسه،سامیةسي العابدي-270
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في التشریع الجزائري ،والضمانات المقررة له للموظف العامالتأدیبيبعد دراستنا لموضوع الفصل 

یة الجدید الذي یعتبر الركیزة ساسي للوظیفة العمومالمتضمن القانون الأ03-06تبین لنا أن الأمر 

ولاسیما إذا تعلق الأمر بالتسریح لارتكاب ،المختصةالتأدیبیةساسیة التي تقف علیها السلطة الأ

دارة ین مصلحة الموظف ومصلحة الإالتوازن بلإقامةالمشرع یسعى دوما ، أن جسیمالموظف خطأ

.نفعة لجمیع المواطنینالعامة بما یخدم المصلحة والم

:هم النتائج الواردة فیه على النحو التاليستخلاص أة یمكن اهذه المذكر وعموما من خلال دراستنا ل

،ةرشاد في الوظیفة العاموالتقویم والإللإصلاحیعد وسیلة من الوسائل الضروریة التأدیبن إ_

داریة بانتظام واطراد وبكفایة وفاعلیة ورشاده .لضمان حسن سیرورة الوظیفة الإ

كل ضمن التأدیبینعقد للسلطة الرئاسیة ومجالس التأدیبیةن الاختصاص بتوقیع العقوبة _ إ

التي لها صلاحیة تعیین التأدیبیةن السلطة الرئاسیة وإ ،اصه وذلك في تشریعنا الوظیفيختصا

التأدیبیةالمرتكب من قبله وتكییفه مع العقوبة التأدیبيالخطأالموظف العام هي التي تقوم بتحدید 

وهي التي تتولى رئاسة مجالس ،التأدیبمام مجالس للمثول أبإحالتهوهي التي تقوم ،المقررة له

وتتولى توقیعه .التأدیبيالقرار بإصداروتقوم التأدیب

لحمایة القانونیة اتجاه وفر االمتضمن قانون الوظیفة العمومیة ،03-06رقم مرأن المشرع في الأ

الجسیم .للخطأوهذا لا یمنع من ترتب المسؤولیة المدنیة والجزائیة في حالة ارتكابه الموظف ،

دارة تقوم ن سلطة الإوذلك باعتبار أ،التأدیبيدارة والمجلس _ لا یمكن الفصل بین سلطة الإ

وباعتبار المجلس ،ما المجلس التأدیبي فهو یصادق على ذلك القرارأ،قرار التسریحباقتراح

مما یؤثر سلبا على الموظف ،دارة وممثلي الموظفینالإبي یتشكل بالتساوي من ممثليالتأدی

دارة .قة على القرار المقترح من طرف الإبالمصاد

ن یضبط نظام سیر المرفق العام بانتظام وباضطراد الذي یتساوى في _ إن المشرع حاول أ

وتكشف النصوص المنظمة بغض النظر عن مراكزهم الوظیفیة ،الخضوع له كافة الموظفین

حق الدفاع والاطلاع .سیما من خلاللالجمیع الحالات عن حمایة واسعة للموظف
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كل تعسف قد یقع من التي اقرها المشرع كفیلة بحمایة الموظف من التأدیبیةن الضمانات _ إ

نه ضبط كما أ،تأدیبیةظفین من كل متابعة و حمایة المو أ،نب المؤسسة أو الإدارة العمومیةجا

عبر جمیع مراحلها .التأدیبالمواعید القانونیة التي تقوم علیها عملیة 

لتزام الاالتأدیبیةوهذا ما یفرض على السلطةالتأدیبيوقد نص المشرع على وجوبیة تسبیب القرار 

المرتكب .الخطأبما یتناسب وجسامة التأدیبیةبالواقعیة في توقیع العقوبة 

ء كان عن طریق التظلم سوا،داریة المختلفةللموظف الحق في تقدیم الطعون الإن منح المشرعإ

لجان خاصة والمتمثلة في لجان الطعن یقلص من توفیر ضمان أو الرئاسي أو التوجه إليالولائي

حیادیة الهیئة .

ثار في هذا فان إغفاله قد یترتب علیه أول، دعاوي الإلغاءداري شرطا لقبول بعض_ یعد التظلم الإ

وضیاع حقوق ،یل القضاء كما هائلا من القضایاوتحم،الخطورة منها الدخول في خصومةغایة

ذا كان التظلم وجوبیا .إالشأنصاحب 

وباجتهاد،سمى في البلاد وهو الدستور_ إن الطعن القضائي یبقى أهم ضمانة بكفالة القانون الأ

في ممارسة الرقابة عن القرارات التأدیبیة .داريالقاضي الإ

یمكن القول إجمالا أن النظام التأدیبي في الجزائر هو نظام قانوني یهدف ویسعى إلى تحقیق 

التوازن بین تمكین الإدارة من تسییر مرافقها بانتظام واطراد، وبین ضمان حقوق الموظف التأدیبیة 

المحمیة قانونا.

فقد ارتأینا في هذا الصدد تضمینه ببعض الاقتراحات ، تائج البحثبعد أن استعرضنا لأهم ن

الضروریة وذلك على النحو التالي :

الذي كان قاسیا جدا في صیاغته لنص الموظف،نوصي المشرع الجزائري بإعادة النظر بإدماج ــــ 

ى الموظف محل العقوبة التوظیف من بحیث منع علالعزل،المتعلقة بآثار التسریح أو 184المادة 

الدستور.وهو حكم ینبغي مراجعته طبقا لأحكام العمومیة،جدید في الوظیفة 
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ــــ نقترح إنشاء محاكم تأدیبیة متخصصة تكون مهمتها الفصل في المخالفات التأدیبیة الجسیمة 

،وذلك تخوفا من الإدارة من إساءة استعمال السلطة .
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القرآن الكریم:

42سورة المائدة الآیة -

181سورة الأعراف الآیة-
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الكتب :-ولا أ
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دراسة تشریعیة داریة " الإجراءات المدنیة والإالإلغاء في قانون دعوى ،بوضیاف عمار_9
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وراه  في  العلوم، ة  لنیل شهادة  الدكتطروحوضماناته، أسریح الموظف العمومي تزیاد عادل، _5

.2016،تخصص القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو

القضائیة علیه "دراسة مقارنة" والرقابة التناسب في الجزاءات التأدیبیة مبدأ،قوسم حاج غوثي_6

بكربوجامعة أ،والعلوم السیاسیةلحقوق كلیة ا، دة الدكتوراه في القانون العامطروحة لنیل شهاأ،

.2012،، تلمسانبلقاید

دكتوراه دولة رسالة لنیل شهادة ،صل الموظف العام "دراسة مقارنة"ف،یحي قاسم علي سهل_7

.2005،دارة ومالیة، جامعة الجزائرتخصص إ،في القانون
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ب_ مذكرات الماجستیر :

للحصول مذكرة مقدمة،العام في القانون الجزائريموظفللالتأدیبیةجراءات الإ،وراك حوریةأ_1

.2010،كلیة الحقوق، جامعة الجزائر،دارة والمالیةفرع الإ،ة الماجستیر في القانونعلى شهاد

ل شهادة الماجستیر في مذكرة لنی،للموظف العام في الجزائرالتأدیبيالفصل ،لیاس بن سلیمإ_2

.2002،الحقوق، جامعة الجزائردارة ومالیة، كلیة إتخصص، القانون

مذكرة لنیل ،الصادرة ضد الموظف العامالتأدیبیةنقضاء العقوبة طرق ابن علي عبد الحمید،_3

.2011،السیاسیة، جامعة تلمسانكلیة الحقوق والعلوم ،عامالشهادة الماجستیر في القانون

بو الشعیر السعید، تأدیب الموظف العمومي في الجزائر، بحث مقدم للحصول على دبلوم -4

.1967الدراسات العلیا في القانون العام، معهد الحقوق والعلوم السیاسیة والإداریة، جامعة الجزائر،

لحالة إدارة بوراس منیرة، النظام التأدیبي للموظف العام في القانون الجزائري،" دراسة مقارنة ـــ 5

الجمارك"، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في التنظیم السیاسي والإداري، كلیة العلوم السیاسیة و 

.2008الإعلام، جامعة الجزائر، 

مذكرة تخرج مقدمة ،داري في دعوى الإلغاء في الجزائر، سلطة القاضي الإبو الشعور وفاء_6

.2011مختار، عنابة، باجي، جامعةجستیر، كلیة الحقوقلنیل شهادة الما

ماجستیر القانون ،ة مقارنة "" دراسللموظف العامالتأدیبيالفصل ،حاج سعید یوسف الجزائري_7

.2015د ب ن، ،داري، كلیة القانون، جامعة الیرموكالإ

بحث مقدم لنیل ،ام في التشریع الوظیفي الجزائريالموظف العتأدیبجراءات إ،خلف فاروق_8

.2003،ة الجزائرمعجا،دارة والمالیة، كلیة الحقوقالإ،الماجستیر في القانون العامادة شه

داریة في التشریع الجزائري،لقضائیة على مشروعیة القرارات الإالرقابة ارزایقیة عبد اللطیف،_9

، كلیة الحقوق والعلوم داريتخصص تنظیم إفي القانون العام،مذكرة تخرج لنیل الماجستیر

.2014،جامعة الواديسیاسیة،ال
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" دراسة مقارنة بین القانون الجزائري للموظف العامالتأدیبیةالطعن في العقوبة ،زیاد عادل_10

ساسي والعلوم طار مدرسة الدكتوراه القانون الأمذكرة لنیل شهادة الماجستیر في إ،والمصري "

.2011،كلیة الحقوق، جامعة تیزي وزو،، فرع تحولات الدولةالسیاسیة

مذكرة لنیل درجة الماجستیر ،للموظف العامالتأدیبیةمدى فعالیة الضمانات ،سلیماني منیر_11

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود ،داریةفرع قانون المنازعات الإ،العامفي القانون

.2015،معمري، تیزي وزو

" دراسة مقارنة النظام القانوني لانتهاء خدمة الموظف العام ،مانع العنزيعبد العزیز سعد _12

رجة الماجستیر مقدمة استكمالا لمتطلبات الحصول على دمذكرة،ردني والكویتي "بین القانونین الأ

.2012،وسطمعة الشرق الأجا،في القانون العام، كلیة الحقوق

في ظل التشریع التأدیبیةالضمانات المقررة للموظف العام خلال المساءلة ،حیاةعمرواي_13

دارة تخصص قانون إداري وإ القانونیة ،مذكرة مكملة لنیل شهادة الماجستیر في العلومجزائري ،ال

.2012عامة ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة الحاج لخضر ، باتنة ،

جستیر في القانون ،مذكرة لنیل شهادة الماللموظف العام،التأدیبیةلجریمة امولوة فاطمة،_14

.1،2002عمال ، كلیة الحقوق بن عكنون ، جامعة الجزائر فرع قانون الأ

ماجستیر في القانون ، مذكرةللموظف العامالتأدیبیةالضمانات مشعل محمد العجمي ،_15

.2011وسط ،جامعة الشرق الأ، كلیة الحقوق ،العام

،داري على القرار التأدیبي في مجال الوظیف العموميقابة القاضي الإر مخلوفي ملیكة،_16

داریة، كلیة الحقوق والعلوم تخصص قانون منازعات إ،ي القانونمذكرة لنیل شهادة الماجستیر ف

.2012،، تیزي وزو، جامعة مولود معمريالسیاسیة
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ج_ مذكرات الماستر :

مذكرة لنیل ،وظف العمومي في التشریع الجزائريالمتأدیبنظام ،دلیلة، حملاوي رشیدةبشتة_1

لوم السیاسیة ق والعكلیة الحقو ، داریة "" منازعات إتخصص قانون عام،نونشهادة الماستر في القا

.2014،، قالمة1945ماي 8، جامعة 

لنیل شهادة الماستر مذكرة،داریةالإستعمال السلطة في القرارات ي انحراف فالا،دادو سمیر_2

.2012،ولود معمري، تیزي وزوجامعة م،لدولةفرع تحولات ا،في القانون

المقررة له في التشریع الجزائري للموظف العمومي والضمانات التأدیبيالتسریح ،ذباح لزهاريـــ3

، كلیة الحقوق داريتخصص قانون إ،الماستر في الحقوقمذكرة مكملة لمتطلبات نیل شهادة ،

.2015،والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة

تطلبات مذكرة مكملة من م،ظیفیة في مجال الوظیفة العمومیةنهایة الحیاة الو ،ریقط محمد_4

داري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد تخصص قانون إ،شهادة الماستر في الحقوق

.2015،خیضر

مذكرة مكملة من ،ئه الوظیفیةخطاعن أتأدیبیامسؤولیة الموظف ،یةسامالعابديسي _5

داري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، تخصص قانون إ،الماستر في الحقوقمقتضیات نیل شهادة 

.2016،جامعة محمد خیضر، بسكرة

مذكرة مكملة لنیل شهادة ،في مجال الوظیفة العامةالتأدیبيضمانة تسبیب القرار عقون وسام،_6

.2013،والعلوم السیاسیة، بسكرةداري كلیة الحقوقتخصص قانون إوق،الماستر في الحق

،رمذكرة ماست،العمومیةفي قانون الوظیفةالتأدیبیةجراءات الإ،عیاش محمد الصادق_7

.2014،جامعة خمیس ملیانة عمال،دارة الأتخصص إ

داء وقمع للموظف العام بین تفعیل الأالتأدیبیةلجزاءاتانتصار، عزوز امنة،كباسي إ_8

.2016،، قالمة1945ماي 8نون عام،جامعة نیل شهادة الماستر في قامذكرة تخرج لالحریات،
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مذكرة ،للموظف العام" دراسة مقارنة "التأدیبیةالضمانات رحایلي فهیمة،بن مرغید طارق،_9

.2005،هراسالمركز الجامعي سوق أتخصص كلاسیكي،،ة الرابعةتخرج السن

.ثالثا : المقالات

المجلة الشیخاي عبد القادر، "نظام تأیب الموظف العام والقاضي في التشریع الجزائري"، ــ1

.10، ص 1975، الجزائر، 04، عدد الجزائریة

، العدد مجلة المنتدى القانوني،حالات تجاوز السلطة "داري" عیوب القرار الإأمجید هنیة ،-2

.د س ن،الخامس، بسكرة

01، العدد كادیمیة للبحث القانونيالمجلة الأ،لغاء "جال رفع دعوى الإ" آ،بودریوة عبد الكریم_3

.25، ص2010،بجایة

العام للوظیفة العمومیة " ،ساسي القانون الألأحكاموفقا الموظف تأدیب"م الخیر،بوقرة أ_4

.68، ص2013،بسكرة،>>، العدد التاسعمجلة المفكر

مجلة جبیر فاضل، "الطعن القضائي كضمانة للموظفین في مواجهة سلطات التأدیب"، -5

.2012، العدد الأول، حزیران، القادسیة للقانون والعلوم السیاسیة

مجلة الفتح، "التأدیبي" حقوق وحریات الموظف العام عند تطبیق الجزاء ،حمدحیدر نجیب أ_6

.2007،العدد الثلاثون، د ب ن

لقانونیة والشرعیة مجلة العلوم ا،مقارنةنطاق دعوى الإلغاء دراسة عبد االله رمضان بیني،ـــ 7

.63، ص2015،،العدد السادس

، مجلة بابل،"التأدیبیة" ضمانات الموظف القانونیة لصحة فرض العقوبة علي نجیب حمزة ،_8

.564، ص2008،، د ب ن3العدد
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، العدد مجلة المنتدى القانوني،ید الطعن في القانون الجزائري "مواع،"عادل بن عبد االله_9

.د س ن ،التاسع

المجلد ،جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیةمجلة،داري "" التظلم الإ،نجم الأحمد_10

.26، 25، ص ص2013،، العدد الثالث29

رابعا : النصوص القانونیة 

أــ الدستور : 

17/02/1996، مؤرخ في 438-96، مرسوم رئاسي رقم 1996الدستور الجزائري لسنةــ 1

، 76عدد ج ر،26/11/1996ستفتاء تعدیل الدستور المصادق علیه في ا،المتضمن نص

.، معدل ومتمم1996دیسمبر 8بتاریخ 

_ القوانین العادیة :ب

ساسي العام للوظیفة المتضمن القانون الأ1966،جوان 2مؤرخ في ،133-66مر رقم الأ_1

. ( ملغى )1966جوان 8بتاریخ ،46ج ر عدد ،العمومیة

، 37، یتعلق بالمحاكم الإداریة، ج ر رقم 1998مایو 30، مؤرخ في 02-98القانون رقم _2

.1998یونیو 1مؤرخة في 

ساسي العام المتضمن القانون الأ،2006ویلیة ج15المؤرخ في ،03-06مر رقم الأ_3

.2006جویلیة 16بتاریخ ،46ج ر عدد ،للوظیفة العمومیة

ضمن قانون الإجراءات المدنیة المت،2008فیفري 25المؤرخ في ،09-08القانون رقم _4

.2008فریل أ23بتاریخ ،21ج ر عدد ،والإداریة
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49قانون العقوبات،ج رعدد،المتضمن08/06/1966،المؤرخ في 156-66الأمر رقم -5

26، مؤرخ في 09-01رقم ،معدل ومتمم بأمر1966جوان 11الصادرة بتاریخ 

، معدل ومتمم 2001جوان 27بتاریخ 34المتضمن قانون العقوبات ج ر عدد 2001جوان

، مؤرخ 11/14، المعدل والمتمم بالقانون رقم 2006دیسمبر 20، مؤرخ في 23-06بالقانون رقم 

.2011أوت 10، بتاریخ 49، المتضمن قانون العقوبات ، ج ر عدد2001أوت 2في 

:نصوص التنظیمیة_ الد

نشاء المؤسسة العمومیة یحدد شروط إ،1983مؤرخ في مارس ،200-83مرسوم رقم _1

.1983مارس 12یخ بتار ،12ج ر عدد ،المحلیة وتنظیمها وسیرها

، یتضمن القانون الأساسي لعمال 1985مارس 24، المؤرخ في 59-85المرسوم رقم _2

.(ملغى)1985مارس 24، بتاریخ 13المؤسسات والإدارات العمومیة، ج ر عدد

المتضمن اختصاص اللجان الإداریة ، 1984جانفي14المؤرخ في ، 84/10مرسوم _3

.1985لسنة ،3، ج ر عدد وتشكیلها وتنظیمها وعملهاعضاءالمتساویة الأ

الصادر عن المدیریة العامة للوظیفة العمومیة 2004فریل أ12مؤرخ في 05منشور رقم _4

مارس 13المؤرخ في 85/59من المرسوم رقم 131و 130المحدد لكیفیات تطبیق المادتین 

دارات العمومیة .اسي النموذجي لعمال المؤسسات والإسالمتضمن القانون الأ،1985

، 1982سبتمبر 11الموافق ل 1402ذي القعدة عام 23المؤرخ في 82-302المرسوم -5

المتعلق بكیفیات تطبیق الأحكام التشریعیة الخاصة بعلاقات العمل الفردیة، ج ر الصادرة في سنة 

1992.

خامسا : الاجتهادات القضائیة

ضد ستاذ مساعدقضیة أ"،22/10/1977بتاریخ ، 14308قرار رقم داریة، الغرفة الإ_1

.داریة "مدیر معهد الحقوق والعلوم الإ
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عن الغرفة الإداریة، المجلة القضائیة، 13/01/1991قرار المحكمة العلیا الصادر بتاریخ _2

.1991، سنة 02العدد 

،66151داریة ملف رقم عن الغرفة الإ19/05/1990بتاریخ قرار المحكمة العلیا الصادر_3

.1993سنة ،العدد الثالث،المجلة القضائیة

، 11567داریة ملف رقم عن الغرفة الإ05/01/1997بتاریخ قرار المحكمة العلیا الصادر_3

.1997سنة ول،العدد الأالمجلة القضائیة، 

،117969داریة ملف رقم عن الغرفة الإ06/07/1997بتاریخ قرار المحكمة العلیا الصادر_4

.1997سنة ،العدد الثاني،المجلة القضائیة

ین بنك ضد محافظ بنك الجزائر "، مجلة " قضیة یون،2000مایو 8قرار مجلس الدولة، _5

.2005، 6مجلس الدولة، عدد 

/15/10بتاریخ ، 768فهرس رقم ،46386رقم ،الغرفة الثانیة،قرار مجلس الدولة الجزائري_6

ضد وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة ومن معها " .ق، ، " قضیة ش . 2008

الانترنتمواقع سادسا:

ة، على الموقع الإلكتروني: مجلة المحاكم الإداری،الضمانات التأدیبیة للموظف،الساقوطــــ أحمد 1

www.maroc droit.com، 03/07/2017،تم الإطلاع علیه یوم.

، على مجلة التشریع والقضاءالوجوبي في محكمة القضاء الإداري،التظلم الإداري ،طه یاسینـــ 2

.04/07/2017تم الإطلاع علیه ،www.tqmag/net/bady،الموقع الإلكتروني:

mag، على الموقع الإلكتروني:سطرة وشكل آجال رفع دعوى الإلغاءنبیل البكوري، مــ 3 not

spt.comK،12:58على الساعة :04/07/2017علیه یوم :تم الإطلاع.
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http//www.droit، على الموقع الإلكترونيمجلة القانون والأعمال،تأدیب الموظف العامــ 4

entrprise.com 12:58على الساعة30/06/2017,یوم.
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34الفرع الثاني :المسؤولیة المدنیة للموظف العام
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35المسؤولیة الجزائیة للموظف العامالفرع الثالث:

36للموظف العامالتسریح التأدیبيعلىالآثار المترتبة المطلب الثالث:

37الآثار القانونیة للتسریح التأدیبي الفرع الأول:

37نفیذ عقوبة التسریح التأدیبيتأولا:

37مدى إمكانیة تعیین الموظف العام بعد التسریح ثانیا:

39المادیة للتسریح التأدیبيالفرع الثاني: الآثار 

39تحدید تاریخ انقطاع المرتبأولا: 

ثانیا: صرف بدل نقدي مقابل إجازات لم یستفد منها الموظف في أثناء 

خدمته

40

التسریح قررة للموظف العام في مواجهة عقوبةالفصل الثاني: الضمانات الم

التأدیبي 

42

44مبحث الأول: الضمانات المقررة للموظف قبل توقیع عقوبة التسریح التأدیبي ال

44المطلب الأول: مواجهة الموظف بما هو منسوب إلیه

44الفرع الأول: مضمون المواجهة 

45الفرع الثاني: أحكام المواجهة

45أولا: إعلام الموظف

46على الملف التأدیبيالاطلاعثانیا: 

47المطلب الثاني: ضمان حقوق الدفاع 

48الفرع الأول: مضمون حقوق الدفاع

48الفرع الثاني: مظاهر حق الدفاع

48أولا: الطابع الحضوري

49ثانیا: سماع الشهود

49بمدافعالاستعانةثالثا: حق 

50رابعا: أخذ الرأي الملزم للجنة المتساویة الأعضاء

51خامسا: تسبیب قرار التسریح التأدیبي

53المبحث الثاني: الضمانات المقررة للموظف بعد توقیع عقوبة التسریح التأدیبي

53المطلب الأول: الرقابة الإداریة على قرار التسریح التأدیبي
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54التظلم الإداريالفرع الأول: 

54أولا: تعریف التظلم الإداري

54ثانیا: شروط التظلم الإداري

56ثالثا: أنواع التظلم الإداري

56ــــ التظلم الإداري بحسب السلطة المقدم إلیها الطعن1

57أ ـــــ التظلم الولائي

57ب ـــــ التظلم الرئاسي

58ــــ التظلم الإداري بحسب الأثر المترتب عنه2

58الاختیاريالتظلم أ ــــ 

58ب ــــ التظلم الوجوبي

58الفرع الثاني: التظلم أمام لجنة خاصة

59أولا: تشكیلة لجان الطعن

59لجان الطعناختصاصاتثانیا: 

61ثالثا: میعاد الطعن أمام هذه اللجان 

61المطلب الثاني: الرقابة القضائیة على قرار التسریح التأدیبي

62الأول: شروط الطعن بإلغاء قرار التسریح التأدیبيالفرع 

62أولا: أن یكون القرار الإداري نهائیا

63ثانیا: توفیر شرط الصفة و المصلحة و الأهلیة 

63أـــــ شرط الصفة

64ب ــــ شرط المصلحة

64ج ــــ شرط الأهلیة

64ثالثا: المیعاد في رفع دعوى الإلغاء

66الفرع الثاني: أسباب الطعن بإلغاء قرار التسریح التأدیبي

66أولا: عیب عدم الاختصاص

67ــــ عیب عدم الاختصاص الجسیم1

67البسیطالاختصاصــــ عیب عدم 2

68المكانيالاختصاصــــ عیب عدم 3
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68الزمنيالاختصاصــــ عیب 4

69ثانیا: عیب المحل والقرار التأدیبي

69ثالثا: عیب الشكل والإجراءات

71رابعا: عیب السبب

71خامسا: عیب الانحراف في استعمال السلطة

بالنظر في الطعن بإلغاء قرار التسریح الفرع الثالث: الجهة القضائیة المختصة 

التأدیبي

73

73أولا: المحاكم الإداریة

74ثانیا: مجلس الدولة

76الخاتمة

80قائمة المراجع

93الفهرس 

الملخص



الملخص

یعد التسریح التأدیبي من أخطر العقوبات التأدیبیة التي تصیب الموظف حیث یفقد بصفة نهائیة 

مهامه الوظیفیة ولا یكون له مكان في الوظیفة التي كان یزاولها .

كما أنها تعتبر من بین القرارات الإداریة التي یجب أن تحاط بمجموعة من الضمانات وذلك من 

حق الإدارة في ممارسة وظیفتها وحق الموظف في تحقیق ضماناته من أجل تحقیق الملائمة بین 

تعسف الإدارة .

وللموظف الحق في الدفاع عن نفسه قبل وبعد صدور قرار التسریح ، وذلك بتمكینه من تقدیم 

مختلف الطعون ضد القرار الإداري .

Résumé

Le licenciement disciplinaire est l’une des sanction disciplinaires les plus

séveres contre un fonctionnaire , une fois prononcée, définitivement sa

fonction et n’aura aucune possibilité d’acceder une autre fois à la

fonction publique .

Pour cela cette décision administrative est entourées d’un ensemble de

garanties afin d’écouter au fonctionnaire l’abus de l’administration,

notamment en employant au fonctionnaire me sanction compatibilité avec

l’erreur commise .

Le droit de se défendre soit avant la prisé de décision de licenciement

ou après, en ayant la possibilité de faire différent recours contre la

décision administrative .


